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 الدائن والصلح الواقي من الإفلاس

  ٢٠٢١ لسنة ١١ًوفقا للقانون رقم 

بشأن تعدیل بعض أحكام قانون تنظیم إعادة الهیكلة والصلح الواقي والإفلاس 

  ٢٠١٨ لسنة ١١بالقانون الصادر رقم 

  إلهام محمد حامد إبراهیم 

 جمهوریـة مـصر،  دمیاط الجدیدة، العالي للإدارة والتجارة الخارجیةمعهد رایة، قسم العلوم الأساسیة

  .العربیة

  elhamhamed2000@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  
 كــان لــه الأثــر في إقتــصاد الدولــة والتــأثير -ًإن إزديــاد وتطــور النــشاط التجــاري يومــا بعــد الأخــر 

ًوزيــادة التعــاملات الدوليــة أيــضا ، لــذلك ســعي  –الإيجــابي عــلي إزديــاد معــدلات الــدخل القــومي 

فعمل علي إعادة صـياغة التـشريعات  –المشرع للحفاظ علي تلك المشروعات التجارية من الإنهيار 

ولذلك نظم المشرع المصري قانون إعادة الهيكلة والـصلح الـواقي . لتواكب ما يحدث من تطورات

المشروعات التجارية للإستمرار وزيادة معـدلاتها ً عملا علي السعي ب٢٠١٨ لسنة ١١والإفلاس رقم 

ًالإنتاجية ، ثم عمل علي تعديل بعض أحكامة إعمالا للتوازن بـين مـصالح الـدائنين والمـدين ، وكـان 

– هو إعطاء الدائن حق طلـب الـصلح لمدينـه ، ويعـد هـذا أمـر مـستحدث -من بين تلك التعديلات  

كـان المـدين هـو مـن لـه الحـق في تقـديم طلـب  –الـواقي فكان من المعتاد منذ بدايـة تطبيـق الـصلح 

الــصلح بالإتفــاق والتفــاوض مــع دائنيــة ، ولكــن رغبــة مــن المــشرع في إعــمال التــوازن بــين مــصالح 

ًالمدينين التجار والدائنين أعطي المشرع هذا الحق للدائن ورغبة منه أيضا في تقديم الـدائن الحلـول 

وإن كـان لهـذا الأمـر  –سويه الديون فيما بينـه وبـين الـدائنين والمساعدات للمدين والمقترحات في ت

ًمزايها فإن له أيضا العديد من العيوب التـي كـان يجـب أن يتجنبهـا المـشرع المـصري أو يعمـل عـلي 

ًإيجاد الحلول القانونية لها ، ولذلك كان لابد من أن تتم دراسة هذا الموضوع ، سعيا منا في بيان ماله 

ولماذا استحدث المشرع هذا الحق للدائن ؟ وكيف له أن يتفادي تلك العيـوب مـن من مزايا وعيوب 

 . الناحية القانونية 
  

 ت االتـسوية ،الإعـسار  ،الدائن  ، المدين، إعادة الهيكلة،  الصلح الواقي من الإفلاس:ا 

  .الوقائية
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Abstract: 

The increase and development of commercial activity day after day - had 

an impact on the state's economy and a positive impact on increasing 

national income rates - and increasing international transactions as well, so 

the legislator sought to preserve these commercial projects from collapse - 

so he worked to reformulate the legislation to keep pace with the 

developments that are taking place. 

Therefore, the Egyptian legislator organized the Restructuring, Protective 

Settlement and Bankruptcy Law No. 11 of 2018 in order to strive for 

commercial projects to continue and increase their production rates, then 

worked to amend some of its provisions to achieve a balance between the 

interests of creditors and the debtor, and among those amendments - is to 

give the creditor the right to request a settlement for his debtor, and this is a 

new matter - it was customary since the beginning of the application of 

protective settlement - the debtor was the one who had the right to submit a 

settlement request by agreement and negotiation with his creditors, but the 

legislator's desire to achieve a balance between The interests of commercial 

debtors and creditors The legislator gave this right to the creditor and also 

out of his desire for the creditor to provide solutions and assistance to the 

debtor and proposals in settling debts between him and the creditors - 

although this matter has its advantages, it also has many disadvantages that 

the Egyptian legislator should have avoided or worked to find legal 

solutions for them, and therefore it was necessary to study this topic, in an 

effort from us to clarify its advantages and disadvantages and why the 

legislator created this right for the creditor? And how can he avoid these 

disadvantages from the legal point of view. 

Keywords: Protective Settlement From Bankruptcy, Restructuring, 

Debtor, Creditor, Insolvency, Protective Settlement. 
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لمواجهة متطلبات التنميـة التـي  –لاقتصاد مما لاشك فيه أن النشاط التجاري يعد من أهم دعائم ا 

ًبل الواقع العالمي أيضا لكونه يخلق بيئة مليئـة بالتنـافس تتناسـب وفكـر التجـارة  –يفرضها المجتمع 

وبتقدم هذا النشاط تتقدم المجتمعات والأمـم ،  –كما يعد المصدر الأول والرئيسي للمال  – العالمية

وضعية في مختلف الدول ؛ لوضع قواعد تحمي الحيـاة التجاريـة ولذلك نجد الإهتمام من القوانين ال

وتضمن في ذلك إستمرارية سريان المعاملات التجارية وسرعتها ، فلا نغفـل مـا يحـيط بيئـة التجـارة 

العالمية من مخاطر عديدة تهدد نشاط التاجر وتجعله في عدم أمان واسـتقرار كالأزمـات الاقتـصادية 

عـن إرادة التـاجر ، ممـا يـؤدي هـذا بـدورة إلي حـدوث اضـطرابات ماليـة والظروف القاهرة الخارجة 

والتوقـف عـن سـداد  –للتاجر أو الشركات التجارية ؛ تـؤدي بهـم إلي تـراكم الـديون عـلي تجـارتهم 

ديونهم ، فالوصول إلي مرحلة الإفلاس وعدم القدرة المادية علي مواجهة أي من دائنيهم علي الـرغم 

 . وإثباتهم حسن نيتهم في كافة تعاملاتهم من جديتهم في نشاطهم 

حيث كـان الإفـلاس في بدايـة أمـرة يعـود إلي القـانون الرومـاني كمـصدر تـاريخي لـه ، حتـي يـتم  

التنفيذ علي أموال المدين ؛ حيث كان يتم التنفيذ في بادئ الأمر علي جسد المدين الـذي لم يـستطيع 

ئن التـاجر وغـير التـاجر ، حيـث كـان مـن مظـاهر عقـاب الوفاء بديونة حيث لا تفرقة في ذلك بين الدا

المدين بيعـه واسـتبعاده وقتلـه ، ثـم تطـور هـذا النظـام ليكـون التنفيـذ عـلي مـال المفلـس ، ومـن هـذا 

المنطلق تم تنفيذ ما يعرف بإسم التصفية الجماعية علي أموال المدين عن طريق وكيل للدائنين يقـوم 

حيـث تنظـيم  –قواعد من القانون الروماني إلي مدن إيطاليا وفرنسا بهذا الأمر، وبذلك إنتقلت تلك ال

ًقواعد الإفلاس وتطبيقها علي أنها نظاما جماعيا للتنفيذ علي المدين الذي خان بثقـة الـدائنين  فلـم  –ً

، فكان ينظر للتاجر الذي شهر إفلاسه علي أنه تعثـر )١(يعد يطبق هذا النظام إلا علي المدين التاجر فقط

ة إهماله أو غشه في تجارته وكان يتحمل المسؤولية بمفردة دون رحمـة مـن دائنيـة أو المجتمـع نتيج

                                                        
عمر فلاح العطين ، الصلح الواقي من الإفلاس في القانون وموقف الفقة الإسـلامي منـه ، مجلـة دراسـات علـوم /  د )١(

محمد بهجت عبداالله قايد ، عمليات البنوك /  د & وما بعدها ٣ ، ص ٢٠١٣ ، ١ ، العدد ٤٠الشريعة والقانون ، المجلد 

 –الحـساب الجـاري -الإئـتمان المـصرفي  –الودائـع المـصرفية  – ١٩٩٩ لـسنه ١٧ًوالإفلاس وفقا لقانون التجارة رقم 

  . ٣٩٥ ، ص ٢٠٠٠الإفلاس والصلح الواقي منه ، دار النهضة العربية ، -الخدمات المصرفية 



 )٣٣١٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

فكان كل العبء يقع عـلي المـدين التـاجر دون مراعـاة لأي ظـروف قـاهرة خارجـة عـن  –بصفة عامة 

  . )١(إرادته

ــام   ــة ع ــة عالمي ــات مالي ــن أزم ــالم م ــه الع ــا واجه ــام م ــضا أم ــ٢٠٠٨ًوأي ــأكبر وأض خم  ، أودت ب

المؤسسات المالية في أكبر إقتصاديات العالم وهي الولايات المتحـدة الأمريكيـة ، ممـا أثـر بالفعـل 

ممـا أدي  –علي الأسواق المالية ، كما فقدت البورصة العالمية ما يـتراوح بـين ثلـث ونـصف قيمتهـا 

العديـد مـن هذا بدورة إلي ضرورة تـدخل الحكومـة الأمريكيـة ومـن بعـدها العديـد مـن دول العـالم ب

الإجراءات لتثبيت السوق وإعادة الثقة إليها ، ولذلك كانت لابد من وضع العديد من الأسس للتعامـل 

، حيث نتج عن تلك الأزمات إفلاس العديد من المؤسـسات الماليـة وفقـدها  )٢(مع نتائج تلك الأزمة

 المؤسـسات فـأدت إلي لموجوداتها بالإضافة إلي حدوث نسبة كبيرة من البطالة نتيجة لإفلاس تلك

   .)٣(فقدها العديد من الوظائف

وعــلي هــدي مــا تقــدم ؛ كــان لابــد وأن تــتم مواجهــة تلــك الأزمــات واتخــاذ الإجــراءات المناســبة  

ًلمواجهتها ، وكان لابـد وأن يتخـذ المـشرع موقفـا إيجابيـا أمـام تعثـر المؤسـسات الماليـة والمـدين  ً

ت التجاريـة والحفـاظ عـلي اقتـصاد الدولـة والمؤسـسات التاجر ، وذلك من أجـل اسـتقرار المعـاملا

المالية بها ، وحماية للمدين التاجر حسن النية ومساعدته في تجاوز عثراتـه ، ومحاولـة إعـادة تـسوية 

ً وحمايـة أيـضا لدائنيـه ودائنـي المؤسـسات الماليـة الـضخمة -أوضاعه المالية وتجنب شهر إفلاسـه 

                                                        
(1) Hasan Dincer · Ümit Hacioglu Serhat Yüksel Editors , Global Approaches in 
Financial Economics, Banking, and Finance , Library of Congress Control Number: 

2018944625, Istanbul Medeniyet Universitesi, 2018 , P 295 .  

 ، ٢٠٠٨تداعياتها علي الإقتصادات العربية ، صندوق النقد العـربي ، ديـسمبر  للمزيد انظر ، الأزمة المالية العالمية و)٢(

 : متاح علي الموقع الالكتروني التالي 

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/%5Bvocab%5D/
%5Bterm%5D/%5Blanguage%5D/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85
%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%
20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%2
0%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%
D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7
%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A
7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf  

 بـشأن تنظـيم ٢٠١٨لـسنه ) ١١(ًادة هيكلة المشروعات المتعثرة وفقا لأحكام القانون رقـم حنان عبد العزيز ، إع/ د  )٣(

 .، كلية الحقوق جامعة بنها  إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس
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 –لة ، نجد أنه قد اتجهت الدول العربية إلي إعادة صـياغة تـشريعاتها التي تدفع بالاستثمار داخل الدو

 .وعملت علي إعادة صياغة تشريعات جديدة تتلائم وما يحدث من تغيرات اقتصادية يمر بها العالم 

ــدول لمواجهــة تلــك التحــديات   ــي اتخــذتها ال ــة  –وتتمثــل تلــك الإجــراءات الت هــي إعــادة هيكل

ل المتعثرة ، فعلي مستوي التشريعات الأجنبية نجـد قـانون الإفـلاس الشركات والمؤسسات والأعما

ً، ونجـد أيـضا قـانون الإعـسار   ) Bankruptcy Code. S. of the U11Chapter (الأمريكي 

، وعــلي مـستوي التــشريعات العربيــة نجـد في ذلــك قــانون   1986Insolvency Act البريطـاني

 بشأن إعادة التنظـيم ٢٠١٦ لسنة ٩الإماراتي رقم  ا قانون ، أيض٢٠١٨ لسنة ٢١الإعسار الأردني رقم 

 ٢٠٢٣ لـسنة ٥١المالي والإفلاس ثم تم تعديل أحكام هذا القانون وصدر المرسـوم الإتحـادي رقـم 

ًبإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس ، نجـد أيـضا المـشرع المـصري وإصـدار قـانون إعـادة 

ً والــذي يعــد دافعــا جديــدا ومحفــزا ٢٠١٨لــسنة  ) ١١( س رقــم الهيكلـة والــصلح الــواقي مــن الإفــلا ً ً

والذي عمل علي إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة وأعطـي فرصـة الـصلح . للاستثمار داخل الدولة 

الواقي من الإفلاس ، حيث كان الأمر في بدايته أي في ظل القانون القديم كـان نظـام الإفـلاس يعـاني 

ًداعيا لهروب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال وخوفهم مـن حـدوث من عدم التنظيم مما كان 

أي اضطرابات ماليـة تـؤدي بهـم إلي شـهر إفلاسـهم دون مراعـاة لأى ظـروف خارجـة عـن إرادتهـم ، 

ولذلك حسن ما فعل المشرع المصري حينما أتي بقانون إعـادة الهيكلـة والـصلح الـواقي والإفـلاس 

نه في زيادة التشجيع علي الإستثمار وإستمرار عمل الأنشطة التجارية ورغبة م – ٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

 نجده عمل عـلي تعـديل - ًبالدولة والحفاظ من خطورة الإفلاس والحفاظ أيضا علي حقوق الدائنين

 فعـدل وإسـتحدث ٢٠٢١ لـسنة ١١وذلـك بالقـانون رقـم  ٢٠١٨ لـسنة ١١بعض أحكـام قـانون رقـم 

 هنا هو الصلح الواقي من الإفلاس وما إستحدثه من أحكـام والعمـل العديد من الأحكام ، وما يخصنا

علي زيادة حقوق الدائنين حيث نص علي حقه في طلب الصلح الواقي لمدينـه ، فبعـد أن كـان طلـب 

الصلح هو حق مقرر للمدين فقط عندما يشعر بإضطراب أعماله وتتغـير أحـوال تجارتـه وأصـبح غـير 

فمن حقه اللجوء لطلب الصلح علي حسب رؤيتـه  – مواعيد إستحقاقها قادر علي الوفاء بإلتزماته في

أم الآن تغـير الأمـر بقـانون رقـم  –والأصلح لنشاطه فكان هو المتحكم وصاحب القرار في هذا الأمر 

 وأصبح الدائن هو الأخر له حق طلب الصلح لمدينة ، فلماذا نص المشرع علي هـذا ٢٠٢١ لسنه ١١



 )٣٣١٨(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

زاياه وعيوبه ؟ ، ولذلك أردنا أن نتناول ما اسـتحدثه المـشرع بخـصوص حـق الحق للدائن ؟ وماهية م

الــدائن في طلــب الــصلح الــواقي بالدراســه والبحــث لبيــان أحكــام الــصلح الــواقي مــن حيــث ماهيتــه 

وشروطه ومن لهم الحق في تقديم طلب الصلح ، وما هـي مزايـا وعيـوب مـا إسـتحدثه المـشرع مـن 

  .حكم ؟ 

 راا أ  

 بـشأن تنظـيم إعـادة ٢٠١٨ لـسنة ١١ ما أدخلـه المـشرع المـصري مـن تعـديلات بالقـانون رقـم إن 

ــواقي و الإفــلاس  ــة مــن الاســتقرار  –الهيكلــة والــصلح ال تأخــذ بيــد المــستثمرين الأجانــب إلي حال

والطمأنينة وتزيـل كافـة العوائـق التـي كانـت تمـنعهم مـن ضـخهم بـالأموال للاسـتثمار داخـل مـصر، 

دة الهيكلة والـصلح الـواقي مـن الإفـلاس جـاء لمعالجـة حـالات الإفـلاس المفاجـأة التـي فقانون إعا

ًوجــاء لإنقــاذ أمــوال الـدائنين أيــضا مــن الــضياع أو حتــي مــن الــدخول في  –يتخـوف منهــا المــستثمر 

وجعـل  –إجراءات إفلاس لا فائدة من ورائها ، لذلك اهتم القانون هنا بالـصلح الـواقي مـن الإفـلاس 

والإبقـاء بالتـاجر في مجالـه التجـاري  – أهدافه الحفاظ علي أموال المدين التـاجر والـدائنين من أهم

 . حتي يتمكن من تحسين أوضاعه المالية ليتجنب شهر إفلاسه ويستطيع سداد ما عليه من ديون

 يهــدف إلي مــد يــد العــون للمــشروع المتعثــر وفــتح ٢٠١٨ لــسنة ١١وبالتــالي فــإن القــانون رقــم  

. أمامه للحصول علي تمويل يسهم في إقالتـه مـن عثرتـه بـسبب نقـص الـسيولة اللازمـة لديـه المجال 

ولكن لم يقف المشرع عند هذا الحد ، حيث كانت توجد العديد من النصوص التي بها مـن القـصور 

فكـان الهـدف مـن هـذا التعـديل تطـوير فكـر  –ما لا يتناسب وتطـوير فكـر الـصلح الـواقي والإفـلاس 

التجار المدينين والـدائنين  ًاقي والإفلاس وفقا لأحدث التعديلات ، وذلك لتحقيق مصلحةالصلح الو

ًحيث أتاح لهم إمكانية التقدم بطلـب صـلح واق مـن الإفـلاس للمـدين تجنبـا  – فعظم دور الدائنين -

لمـدين وذلك كله لإيجاد حالة من التوازن بين المراكز القانونية ل –من شهر إفلاس التاجر حسن النية 

ًوالدائن ، فبعد أن كان طلب الصلح قاصرا علي المـدين فقـط وهـو الأعلـم بحـال نـشاطه ومـا يتطلبـه 

نجـد أن المـشرع سـمح للـدائن هـو الأخـر وأعطـاه الحـق في طلـب  –لإعادة إسترداد قوته من جديد 

جابته الصلح لمدينـة ، فـإذا كـان هـذا التعـديل بـه العديـد مـن المزايـا ويحـسن للمـشرع صـنيعه لإسـت

إلا أنه نجده يشوبه العديد من العيوب التي لابد من العمـل  –للتطورات التشريعية والإنتقادات الفقهيه 



  
)٣٣١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
علي إيضاحها ومحاولة معالجتها ، ولما لهذا الموضوع من أهمية كان لابـد مـن أن نتناولـه بالبحـث 

 .والدراسة

 راا  :  

لح الــواقي مــن الإفــلاس ؛ ومــا أخــذت بــه جميــع تتمثــل مــشكلة الدراســة ؛ في مــدي أهميــة الــص 

التشريعات من العمل عـلي وضـع نظـم قانونيـة تتفـق وأهميـة النـشاط التجـاري وتعمـل عـلي تحقيـق 

التوازن بين مصالح المدين والدائنين ، وكان من بين تلك التشريعات المشرع المصري وقانون إعادة 

ُوالذي يعد نقلة تـشريعية تحـسب للمـشرع  – ٠١٨٢ لسنة ١١الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم  ُ

، ولم يقف عند هذا الحد بل استجاب للإنتقادات التي وجهت للقانون الأخـير فأخـذ بتعـديل العديـد 

والتــي مــن بينهــا الــصلح الــواقي للإفــلاس ممــا أحــدث هــذا التعــديل مــن العديــد مــن  –مــن أحكامــة 

حيـث أعطـي للـدائن حـق يزيـد عـلي حقوقـة  –الـواقي التحديات القانونية والإجرائية ترتبط والصلح 

 فمن المعروف أن حق طلب الـصلح -الرئيسية يتمثل هذا الحق في طلب إعادة الصلح الواقي لمدينه

ًدائما يكون للمدين وليس الدائن ، إذن ماذا عن هذا التعـديل و كيـف يمكـن في ضـوئه تحقيـق تـوازن 

ينين فرصـة لإعـادة ترتيـب وتنظـيم أعمالهـم لتجنـب بين حماية حقـوق الـدائنين ومـدي إعطـاء المـد

كـافي لتحـسين  ٢٠٢١ لـسنة ١١الإفلاس ، وبالتالي هل يعتبر هـذا التعـديل الـذي ورد بالقـانون رقـم 

إجراءات الصلح الواقي وضمان حقوق جميع الأطراف ، هـل هـذه التعـديلات تـسهل مـن إجـراءات 

ي مزايا وعيوب هذا التعديل ، وبالطبع كما ذكرنـا أن عملية الصلح الواقي وتجعلها مرنه وفعالة ، ما ه

فهو الأجـدر بتحديـد متـي  – الذي تضطرب أعماله الماليه -طلب الصلح هو حق للمدين حسن النيه 

يلجأ لهذا الطلب علي حسب تغيرات نشاطة التجاري ، ولكن ما حدث بالتعـديلات الـواردة بالقـانون 

 مـن إعطـاء الـدائن حـق طلـب الـصلح لمدينـه ، يجعلنـا  وما إسـتحدثه المـشرع٢٠٢١ لسنه ١١رقم 

نتوقف أمام هذا التعديل ، ونتساءل لماذا أعطي المشرع للدائن حق طلب الصلح ؟ أليس هذا يـسبب 

العديد من الأضرار والمـشاكل القانونيـة التـي كـان يجـب عـلي المـشرع المـصري أن يتحـري الدقـة 

نـاك بعـض المزايـا لمـا اسـتحدثه المـشرع للـدائن ، عندما نص علي هذا الحـق للـدائن ؟ قـد يكـون ه

ــة ، ولــذلك كــان لابــد مــن أن  ــسببه مــن أضرار للمــدين ومــشاكل قانوني ــالطبع مــا ي ولكــن لا نغفــل ب

 . نستعرض تلك الأمور جميعها بالدراسه والبحث 



 )٣٣٢٠(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 راا   

لي توضيح أحكـام  نتبع من خلال تلك الدراسة المنهج التحليلي المقارن ، حيث نقوم من خلاله ع

الصلح الواقي في العديد من التشريعات المقارنه العربي منهـا والأجنبـي مقارنـه بـما أتي بـه المـشرع 

 ومــا أصــدره مــن ٢٠١٨ لــسنة ١١المـصري بقــانون إعــادة الهيكلــة والــصلح الــواقي والإفــلاس رقــم 

 أحكـام القـانون  بـشأن تعـديل بعـض٢٠٢١ لـسنه ١١تعديلات وما إستحدثه من أحكام بالقانون رقم 

 ، كذلك نتبع المنهج التحلـيلي القـائم عـلي تحليـل نـصوص القـانون المـصري ٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

 وما ورد به من أحكام الـصلح الـواقي والتعـديلات الـوارد بالقـانون رقـم ٢٠١٨ لسنة ١١الجديد رقم 

  . ٢٠٢١ لسنة ١١

ت اراا   

الصلح الواقي ، وجميعها أوضحت آليـات وقايـة حمايـة توجد العديد من الدراسات التي تناولت  

ــار المترتبــه عــلي طلــب الــصلح  ــة الــصلح وشروطــه وإجراءاتــه والأث المــشروعات المتعثــرة و ماهي

 بـشأن إعـادة الهيكلـة والـصلح الـواقي والإفـلاس ، ٢٠١٨ لـسنه ١١ومعظمها في ضوء القـانون رقـم 

 ٢٠٢١ لـسنه ١١في التعديلات الواردة بالقانون رقـم ًولكنهم جميعا لم يتناولوا الأحكام المستحدثة 

 :  ، ومن تلك الدراسات ما يلي ٢٠١٨ لسنه ١١بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 

ــن / د  -١ ــرة م ــة المتعث ــشروعات التجاري ــة الم ــات وقاي ــسيد ، آلي ــدبوسي ال ــصطفي ال ــد م أحم

 ٢٠٢٠ ديـسمبر ٧٤العـدد  – "رنـةدراسة تحليليـة مقا"ًالإفلاس وفقا للقانونين المصري والإماراتي 

 . الجامعة الأمريكية في الإمارات  –كليه القانون  –

رفاد معين محمد الحسن ، مدي كفاية أحكام القانون الأردني المعدل في مجال إعـسار / د  -٢

  ٢٠٢٠جامعة المنصورة ، -الشركات ، رسالة دكتوراة ، كلية الحقوق 

 رااف اأ 

 : راسة للرد علي العديد من التساؤلات ، والتي تتمثل في الآتي نهدف من خلال هذه الد 

  . ٢٠٢١ لسنه ١١ًالتعريف بالصلح الواقي من الإفلاس وفقا لما ورد بالقانون رقم  -١

، وماهيـة إجـراءات تقديمـة  شروط طلب الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة للمدين والدائن -٢

 والأثــار التــي تترتــب ٢٠٢١ لــسنه ١١ورد بالقــانون رقــم ًســواء بالنــسبة للمــدين أو للــدائن وفقــا لمــا 

 .ًللصلح علي حقوق الدائنين وأثاره بالنسبة للمدين أيضا؟ 



  
)٣٣٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًلمـاذا إسـتحدث المـشرع المـصري حقـا جديـدا للـدائن وأعطـاه حـق طلـب الـصلح الـواقي  - ٣ ً

 إسـتحدثه وماهيـة المزايـا والعيـوب التـي تنـتج عـما . ٢٠٢١ لـسنه ١١لمدينه كما ورد بالقانون رقـم 

 . المشرع من إعطاء الدائن حق طلب الصلح لمدينه ؟ 

راا  

ًوتحقيقـا للأهـداف الـسابقه، سـوف نتنـاول تلـك الدراســة مـن خـلال مبحثـين، وذلـك عـلي النحــو 

  : التالي

  ٢٠٢١ لسنة ١١ًماهية الصلح الواقي وشروطه وفقا للقانون :  المبحث الأول 

  ٢٠٢١ لسنة ١١ًالواقي من الإفلاس وفقا للقانون رقم تعريف بالصلح : المطلب الأول 

 لـسنة ١١ًالمدين والدائن وشروط تقديم طلب الصلح الواقي وفقـا للقـانون رقـم : المطلب الثاني 

  بالنسبة لكل منهم ٢٠٢١

 ٢٠٢١ لـسنة ١١ًإجراءات طلب الصلح الواقي مـن الإفـلاس وفقـا للقـانون رقـم : المبحث الثاني 

 بة عليه والأثار المترت

 ١١المدين التاجر والدائن و إجراءات تقديم طلـب الـصلح الـواقي وفقـا للقـانون : المطلب الأول 

 بالنسبة لكل منهم  ٢٠٢١لسنة 

أثر الصلح الواقي علي حقوق الدائنين و مزايا وعيوب تقديم الدائن طلب الـصلح : المطلب الثاني 

  ٢٠٢١ لسنة ١١وفقا للقانون 



 )٣٣٢٢(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

  ا اول
 نم و وطو اا ١١ ا  ٢٠٢١  

 و  :  

إنه لمن الأمر الطبيعي أن تسعي التشريعات لإيجاد التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المـدينين،  

ًعملا لـضمان اسـتمرارية الأنـشطة الاقتـصادية واسـتقرار الـسوق ، وكـان ذلـك نتيجـة لمـا حـدث مـن 

 لكونه نتج عنها العديد من الخـسائر التـي لا تعـد ولا تحـصي والتـي - ٢٠٠٨ة عام أزمات مالية عالمي

ــاء  ــن الوف ــروا ع ــذين تعث ــار ال ــشركات والتج ــد مــن ال ــلاس للعدي ــن حــالات الإف ــد م اســتتبعها العدي

ــار  ــدول عــلي ضرورة مراجعــه الإط ــد مــن ال ــدوره ؛ إلي حــرص العدي بإلتزامــاتهم ، ممــا أدي هــذا ب

ووضع الآليات القانونية المناسبة لـذلك ، التـي تـساعد عـلي إنقـاذ المـشروعات القانوني للإفلاس ، 

المتعثرة والتجار الذين يكونون لديهم القدرة علي استعادة نشاطهم التجاري من جديد وأن ما حـدث 

 ، وفي هـذا )١(لهم من تعثر كان نتيجة لعوامل مختلفـة لـيس منهـا إهمالـه أو تقـصيرة أو غـشة بتجارتـه

 –جد مـا سـعي إليـه المـشرع المـصري مـن مواكبـة التـشريعات الحديثـة في قـوانين الإفـلاس الشأن ن

 والخـاص بتنظـيم إعـادة الهيكلـة والـصلح الـواقي ٢٠١٨ لـسنة ١١فعمل عـلي إصـدار القـانون رقـم 

والإفلاس ، ولكن هذا القانون كان ينتابه العديد من القـصور في الـسياسة التـشريعية بـالجزء الخـاص 

الهيكلة والإفـلاس وحتـي الـصلح الـواقي منـه ، وانتبـه المـشرع المـصري إلي تلـك العيـوب ، بإعادة 

 لـسنة ١١وحسن فعله جراء ذلك ، حيث تفادي العديـد مـن العيـوب بإصـدار القـانون المـصري رقـم 

 الخاص بتنظـيم إعـادة الهيكلـة والـصلح ٢٠١٨ لسنة ١١ بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم ٢٠٢١

فلاس ، فعالج قضايا الإفلاس والصلح الواقي منه بطرق حديثة وفعالـة تواكـب التحـديات الواقي والإ

وهو كونه أعطاه حق تقديم طلـب  –ًالاقتصادية المعاصرة ، واستحدث حقا للدائن يزيد علي حقوقه 

الصلح لمدينة ، وهذا كان علي عكس ما كان متعارف ومتعاد عليـه بالتـشريع المـصري والعديـد مـن 

عات ، فماذا عن هذا الحق وهل يتطلـب نفـس الـشروط التـي يجـب توافرهـا في طلـب الـصلح التشري

الواقي المقدم من المدين ؟ وبالتالي ؛ كان لابد وأن نوضح بداية في هذا المبحث التعريـف بالـصلح 

                                                        
 .  ١٢٥عمر فلاح العطين ، مرجع سابق ، ص /  د )١(

- What is bankruptcy? Article available at the following email address: 

 https://www.afsa.gov.au/i-cant-pay-my-debts/bankruptcy/what-bankruptcy  



  
)٣٣٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
، ومـا هيـة شروطـة القانونيـة وفقـا للقـانون سـالف ٢٠٢١ لـسنة ١١ًالواقي من الإفلاس وفقا للقـانون 

 . وذلك كل في مطلب علي حده  –كر بالنسبة لكل من المدين والدائن الذ

  :وبناء علي ما تقدم ؛ سوف نقسم هذا المبحث إلي مطلبين ؛ وذلك علي النحو التالي  

  ٢٠٢١ لسنة ١١ًتعريف الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للقانون رقم  :المطلب الأول  

 لـسنة ١١ً تقديم طلب الصلح الواقي وفقا للقـانون رقـم المدين والدائن وشروط: المطلب الثاني  

  بالنسبة لكل منهم ٢٠٢١



 )٣٣٢٤(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

  ا اول
 ن رم س وا  اا ا ١١  ٢٠٢١   

   

  :  
إنه لمن الأمر الطبيعي أن يكون الصلح الواقي عامل أسـاسي لحمايـة التـاجر مـن الوقـوع في خطـر  

فهو حماية له ودافع لإستمراره في مشروعه بعـد أن كـان عـلي وشـك الإنتهـاء ، لـيس هـذا الإفلاس ، 

فقــط بــل هــو نظــام تــسعي التــشريعات مــن خلالــه لإقامــة التــوازن فــيما بــين مــصلحة المــدين التــاجر 

ًوالدائنيين أيضا ، ولذلك سوف نوضح من خـلال هـذا المطلـب ، نبـذه عـن تطـور التـاريخي للـصلح 

 ، ٢٠٢١ لـسنه ١١ًفلاس ، يلي ذلك بيان ماهية الصلح الواقي وفقا لما ورد بالقانون رقم الواقي من الإ

  :وذلك علي النحو التالي

  ي  :أوا  سا  اا ن ام رر اا  هم :  
التـي تواجـه العديـد مـن مما لا شك فيه أن الإفلاس يعد من أهم التحـديات القانونيـة والاقتـصادية  

الشركات والأفراد على حد سواء دون تفرقه ، حيث يؤدي إلى تأثيرات واسعة النطـاق عـلى الاقتـصاد 

والمجتمع ، وبناء عليه نجد أن العديد من التشريعات قد أخذت بمبدأ مساعدة المـدين والأخـذ بيـده 

لي تنظيم هذه العمليـة المعقـده مـن  ، وسعت إ)١(وتوفير الآليات التي تساعدة علي تجنب شهر إفلاسه

خـلال وضــع إطـار قــانونى يعمـل عــلي التـوازن مــا بـين حمايــة حقـوق الــدائنيين مـن جهــة ومــساعدة 

المـدينين والتعـافي وتجنـب الإفـلاس مـن جهــة أخـري ، ولـذلك سـعت التـشريعات ومنهـا المــشرع 

  . )٢(المصري علي تقرير نظام قانوني لإيجاد التوازن بين مصالح الطرفين

وهـذا النظـام  –فما كان من المشرع المصري إلا العمل عـلي تقريـر نظـام قـانوني والأخـذ بـه  

حيـث يعـد مـن أوائـل التـشريعات التـي أخـذت  –هو ما يعرف بإسم الصلح الواقي من الإفـلاس 

، والذي اقتصر فيه في بادئ الأمـر عـلي مـساعدة المـدين حـسن النيـه والـذي كـان )٣(بذلك النظام

                                                        
/  د & ٥ ، ص٢٠٠٣ سميحة القليـوبي ، المـوجز في أحكـام الإفـلاس ، الطبعـة الأولي ، دار النهـضة العربيـة ،/  د )١(

  . ٣٥ ، ص ٢٠١٦مصطفي كمال طه ، أصول الإفلاس ، مكتبة الوفاء القانونية ، 

Hasan Dincer · Ümit Hacioglu Serhat Yüksel Editors , Global Approaches in Financial 
Economics, Banking, and Finance ,OP.CIT ,P299. 

دية والقضائية لإنفاذ المشروعات المتعثرة مـن الإفـلاس ، دراسـة مقارنـة ، دار خليل فيكتور تادرس ، الطرق الو/  د )٢(

  . ٢٦ ، ص ٢٠٠٩النهضة العربية ، 

 بـشأن تنظـيم إعـادة الهيكلـة ٢٠١٨ لـسنة ١١ًيحيي حسين علي ، الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للقـانون رقـم /  د )٣(

    .٥والصلح الواقي والإفلاس ، معهد التخطيط القومي ، ص



  
)٣٣٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وتمكينـه مـن عقـد إتفـاق مـع دائنيـة تحـت  –ن الدفع نتيجة لظروف خارجة عن إرادتـه يتوقف ع

،  ١٩٠٠ أي القـانون الـصادر في عـام - إشراف القضاء ، وهذا كان في أولي تنظيماته التـشريعية 

 والـذي نظـم مـن خلالـه الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس مـن ١٩٤٥ لسنة ٥٦ثم أصدر القانون رقم 

 حـدد ١٩٩٩ لـسنة ١٧ وأثاره ، ثم بعد ذلك وفي القانون التجـاري رقـم حيث شروطه وإجراءاته

ًفصلا خاصا بالصلح الواقي من الإفلاس وحـدد بـه كافـة أحكامـه ، إلي أن صـدر التـشريع الـذي  ً

 ٢٠١٦ لــسنة ٩واكــب كافــة التــشريعات الحديثــة كالمــشرع الإمــاراتي بقانونــه الإتحــادي رقــم 

فيــة إنعقــاد الــصلح ، وأيــضا المــشرع الأردني بقــانون بــشأن الإفــلاس ونــص مــن خلالــه عــلي كي

 والـذي أخـذ بالإعـسار بـدلا مـن الإفـلاس والـصلح الـواقي منـه -  ٢٠١٨ لسنة ٢١الإعسار رقم 

وفيـا يخـص المـشرع  –ًوجعله أكثر شموليه من الصلح الواقي من الإفلاس كما سنوضح لاحقا 

لخــاص بإعــادة الهيكلــة والــصلح  ا٢٠١٨ لــسنة ١١المــصري كــما أوضــحنا أتي بالقــانون رقــم 

 ولا -  ٢٠٢١ لـسنة ١١ثم عمل علي تعـديل بعـض أحكامـة بالقـانون رقـم  – )١(الواقي والإفلاس

نغفل ما استحدثة المشرع بهذا التعديل من العديد من الأحكـام الخاصـة بالـصلح الـواقي والتـي 

وضـح شروطـه بهـذا هو إعطاء الدائن فرصة طلـب الـصلح الـواقي لمدينـة كـما ذكرنـا ون –منها 

 لــسنه ١١ًالمبحــث ، ولــذلك مــاهو الــصلح الــواقي مــن الإفــلاس وفقــا لمــا جــاء بالقــانون رقــم 

 أم لا ، إن هــذا مــا ٢٠١٨ لــسنه ١١ ، وهــل يختلــف عــن التعريــف الــوارد بالقــانون رقــم ٢٠٢١

   .سنوضحه فيما يلي 

 م : ن رم س وا  اا ا ١١  ٢٠٢١:   

ًيعد أمرا طبيعا أن يلجأ التاجر المتعثر الذي توقف عن دفع ديونه واضطربت أعماله وأوشـك عـلي   ً

إلي وسـائل تجعلـه يتفـادي شـهر الإفـلاس ومـا يترتـب عليـه مـن أثـار سـلبيه عليـه وعـلي  –الإفلاس 

ضـمانات كافيـة تجارته وسمعته ؛ فيلجأ إلي ما يعرف بالصلح الواقي من الإفلاس ؛ وهو نظام يحقق 

ــدائنيين  ــه التــشريعات  –لــه ولل ــه ، وهــذا النظــام أخــذت ب ــه عــلي رأس تجارت ــث يبقــي مــن خلال حي

                                                        
  . ٦ يحيي حسين علي ، مرجع سابق ، ص/  د )١(

-Hasan Dincer · Ümit Hacioglu Serhat Yüksel Editors , Global Approaches in 

Financial Economics, Banking, and Finance ,OP.CIT ,P305. 



 )٣٣٢٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 ولذلك نوضح تعريفه علي مستوي التشريعات المقارنة وعـلي المـستوي الفقهـي ، وذلـك )١(المقارنة

 . علي النحو التالي 

)١(   ي اا  سا  اا ا  :  

 بمثابـة عقـد بـين المـشروع التجـاري "ف بعض الفقه الصلح الواقي من الإفلاس علي أنـه عر 

المتعثر والـدائنين بهـدف إنقـاذ المـشروع وتمكينـة مـن إسـتمراره في تجارتـه وتحقيـق مـصلحة 

 اتفــاق بــين " ، وعرفــه جانــب آخــر مــن الفقــه عــلي أنــه )٢("الــدائنين في تحــصيل حقــوقهم منــه 

ــه الــذي ن يوافقــون بموجبــه عــلي تخفــيض ديــونهم أو مــد آجالهــا تحــت إشراف المــدين ودائني

ًونجـد هنـا أن عبـاره وفقـا لأحكـام  – "ًالمحكمة وبمساعدة أمين الصلح وفقا لأحكـام القـانون 

القــانون فيهــا تقيــد لإرادة الــدائنين أو المــدنيين بأحكــام القــانون حتــي لا يتفقــون عــلي إحــداث 

 نظام قـانوني يهـدف إلي تمكـين المـشروع "ض الأخر علي أنه وعرفه البع. )٣(أضرار بالأخرين 

التجاري المتعثر حسن النية من تجنـب الإفـلاس بإتفـاق يعقـده مـع أغلبيـة دائنيـة تحـت إشراف 

 المـشروع الـذي " ، ويقـصد بالمـشروع المتعثـر هـو ذلـك "المحكمة وبمساعدة أمين الـصلح 

ديـه الإمكانيـات الكفيلـه لإصـلاح مــسيرته ًيواجـه ظروفـا عارضـه أثـرت في نتـائج عملــه ولكـن ل

                                                        
ــصلح الــواقي /  د )١( ــة لتنظــيم إعــادة الهيكلــة وال ــضة ســميحة القليــوبي ، الأســس القانوني والإفــلاس ، دار النه

  . وما بعدها ٤٧ ، ٢٠١٩ سنة  العربية،

 ، دار النهــضة العربيــة ، ١٩٩٩ لــسنة ١٧عــلي ســيد قاســم ، قــانون الأعــمال ، الإفــلاس في القــانون رقــم /  د )٢(

 ، ص ١٩٩٢عــلي يــونس ، الإفــلاس والــصلح الــواقي منــه ، مطبعــة جامعــة عــين شــمس ، /  ؛ د ٣٤٦ ص ٢٠٠٥

٥٩٥ .  

-What is Reconciliation? , Article available on the following website: 

https://www.cbp.gov/trade/entry-summary/reconciliation/reconciliation  

شي ، الصلح الواقي من الإفلاس في النظام القانوني الامـاراتي مـع القـانون نوره غلوم محمد محمد البلو/  د )٣(

، متــاح عــلي  ٩ص   ،٢٠١٩ ، كليــة القــانون ، جامعـة الإمــارات العربيــة المتحــدة ، " دراســة مقارنــة "المـصري 

 : الموقع الإلكتروني التالي 

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/private_law_dissertations/1  



  
)٣٣٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، أي أن القـائمين )١("والنهوض من عثرته إذا تـوافرت الأسـباب والمـوارد الماليـة الكفيلـة بـذلك

 –علي المشروع التجاري هنا إضطربت أعمالهـم وأصـبحوا غـير قـادرين عـلي الوفـاء بـديونهم 

مـر إلي حـد التوفـق عـن دفـع يجوز لهم طلب الصلح الواقي مـن الإفـلاس حتـي لـو لم يـصل الأ

 ، ويــري جانــب مــن الفقــة ضرورة موافقــة الــدائنون عــلي الــصلح الــواقي مــن )٢(ديــون المــشروع

لما فيه مـن النفـع لهـم ويكـون في صـالحهم ، لأن المـشروع التجـاري إذا حـدث لـه  –الإفلاس 

مـن الفقـة هـذا وعـرف الـبعض الأخـر  . )٣(شهر إفلاس فإن هذا يزيد من إحتمالية ضياع حقـوقهم

 آلية يتفق بموجبها الأطراف، التـاجر المـدين الـذي اضـطربت أوضـاعه "الصلح الواقي علي أنه 

الماليـة وحلــت بــه ضــائقة مــستحكمة حالــت بينــه وبــين ســداد ديونــه، والــدائنين، عــلى أن يمــنح 

ة غالبية الدائنين مهلة للتاجر لمعالجة اختلال وضعه المالي واستقراره حتـى يـتمكن مـن اسـتعاد

 . )٤(»توازنه والوفاء بحقوق الدائنين

للــصلح الــواقي مــن الإفــلاس؛ أن التــاجر أو المــشروع  –ويتبــين لنــا مــن التعريفــات الــسابق للفقــه 

التجاري المتعثر هو ما يتزعزع معه إئتمانه وتتعـرض فيـه جميـع حقـوق الـدائنين لخطـر ، فكـان لابـد 

                                                        
مسعود يونس عطوان ، إنهاض المشروعات المتعثرة ووقايتها من الإفلاس ، دراسـة مقارنـه بـين القـانون /  د )١(

   .٥٦ ، ص ٢٠١٠الوضعي والفقه الإسلامي ، مكتبة الوفاء القانونية ، 

ً الــدبوسي الــسيد ، آليــات وقايــة المـشروعات التجاريــة المتعثــرة مــن الإفــلاس وفقــا للقــانونين أحمـد مــصطفي/  د )٢(

القانونية   ، كلية القانون ، الجامعة الأمريكية في الإمارات ، مجلة البحوث" دراسة تحليلية مقارنة "المصري والإماراتي 

  . ٤٦٠ ، ص ٢٠٢٠ ، ٧٤والإقتصادية ، العدد 

 غنام ، إفـلاس المـشروعات التجاريـة والـشركات التجاريـة الواقـع والمـأمول ، دراسـة في ضـوء شريف محمد/  د )٣(

مشروع القـانون الإتحـادي الجديـد لإعـادة التـوازن المـالي والإفـلاس ، محـاضرات ملقـاة عـلي طـلاب دبلـوم التجـارة 

  . ٨٠ ، ص ٢٠١٥الإستثمارات الدولية ، أكاديمية شرطة دبي ، عام 

  & ٢٥ص  فيكتور تادرس ، مرجع سابق ،خليل /  د )٤(

 : الصلح الواقي من الإفلاس ، مقال متاح علي الموقع الإلكتروني التالي -

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2015/12/14/%D8%A7%D9%84%
D8%B5%D9%84%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A-
%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-1-3-  



 )٣٣٢٨(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

والدائنين لمواجهـة التعثـر والهـروب مـن أضرارة ، بالفعل من أن يحدث إتفاق ما بين التاجر المدين 

ُوالتوصل لحل يحدث توازن بين جميع الأطـراف ، وحتـي يـستفيد التـاجر المتعثـر مـن ميـزة الـصلح 

الواقي من الإفلاس لابد وأن يتمتع بحسن النية ، وحسن النية هنا يتبـين لنـا حـال إذا إضـطربت أعـمال 

وة قاهرة خارجـة عـن إراتـه ولا دخـل لـه فيهـا ، وذلـك مثـل مـا التاجر نتيجة لظروف لم يتوقعها أي لق

يحدث نتيجة للظروف الإقتصادية لا يد له فيها وما ينتج عنها من تقلبات في الأسعار لم يكن يتوقعها 

ُالتاجر أو حدوث حروب بشكل مفاجئ ، أو قيود فرضت بشكل مفـاجئ عـلي الإسـتيراد والتـصدير ، 

ذه الأمـور فـإن التـاجر حـال إضـطرابة و تعثـره يكـون لـه الحـق في طلـب وبالتالي إذا ما حدثت مثل ه

وفي هذا الشأن نجد من أحكام محكمة النقض المـصرية مـا أكـد عـلي . )١(الصلح الواقي من الإفلاس

 مع التطور في نظم التجاره والـصناعه وإشـتداد المنافـسه فيهـا "فنصت في حكم لها علي أنه  –ذلك 

تصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونـه قـد يقـع رغـم حرصـة وحدوث أزمات مالية وإق

ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل علي تفـادي أثارهـا ممـا حـدا بالمـشرع إلي الأخـذ 

بنظام الصلح الواقي من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عـن طريـق اتفـاق 

   .)٢(ء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيها الاقليه برأي الأغلبيةيقع تحت اشراف القضا

يتضح لنا من التعريفات السابقه أن جميعهم اتفقوا علي أن طلب الصلح الواقي من الإفـلاس يقـدم  

من المدين التاجر بإتفاق مع الدائنين ، شرط أن يكون التاجر حـسن النيـة ؛ أي أن مـا حـدث لـه يكـون 

ادتـه ، ولم يتطـرق أي مـنهم أن يكـون للـدائن الحـق في طلـب الـصلح الـواقي لظروف خارجة عـن إر

 . ًلمدينة التاجر لما فيه من المصلحة والنفع للطرفين ، وهذا ما سنوضحة لاحقا 

)٢(  رمت اي ا  اا ا   :  

 – ٢٠١٨ لـسنة ٢١م فيما يخـص التـشريعات العربيـة نجـد المـشرع الأردني وقـانون الإعـسار رقـ 

حيـث كـان  –فلقد أتي بما هو يعد أفضل بالنسبة للتاجر المدين وحرصا علي مافيه صلاح له ولدائنية 

الصلح الواقي من الإفلاس هو عباره عن طلب يتقدمه التاجر الـذي يخـشى الإفـلاس وانتهـاء تجارتـه 

                                                        
  . ٣٤ ، ص ٢٠١٨ – ٢٠١٧الإفلاس ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، حسين عبده الماحي ، /  د )١(

 قـضائية ، ٨٢ لـسنة ٩٤٣٤ حكم محكمة النقص المصرية ، الدائرة المدنية والتجارية ، صادر في الطعن رقـم )٢(

  ٢٠١٦سنه 

http://private.tashreaat.com/nakdimages/y67/M1/73606.pdf  



  
)٣٣٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
حكــام الإفــلاس وطلــب وصــعوبة اســتعادة نــشاطه مــن جديــد ، ولكــن رأي المــشرع الأردني إلغــاء أ

وهـو الإعـسار التجـاري ونـص عليـه في قـانون  –ًالصلح منه لما هو أكثر نفعا للمدين التـاجر ودائنيـه 

 توقف المدين أو عجزه عن سداد الـديون المـستحقة " ؛ وعرفه علي أنه ٢٠١٨ لسنه ٢١مستقل رقم 

 ، حيــث )١(" قيمــة أموالــهعليــه بإنتظــام أو عنــد تجــاوز إجمــالي الإلتزامــات المترتبــة عليــه إجمــالي

إستخدم كلمة توقف عن السداد في بداية التعريف لما فيها من الخطـورة عـلي المـدين والـدائن عـلي 

حد سواء ، كما تأثر في تعريفـه للإعـسار بـما ورد في الـدليل التـشريعي لقـانون الإعـسار الأونـسيترال 

ً عــاجزا عــن ســداد ديونــه لــدي  الإعــسار هــو عنــدما يكــون المــدين"الــدولي ؛ حيــث نــص عــلي أنــه 

 ، وهـذا بـالطبع عـلي خـلاف مـا )٢("استحقاقها أو عندما تتجاوز قيمة إلتزماته المالية قيمـة موجوداتـه

حيث اقتصرت العديد من التشريعات عـلي جعـل  –تناولته التشريعات المقارنه للإعسار وأيضا الفقه 

يـة مـن التـشريعات في الإفـلاس والـصلح الإعسار يقتصر فقط عـلي المـدنيين ، كـما اقتـصرت الأغلب

ًالــواقي منــه عــلي التجــار فقــط ، ولكــن نجــد بالمــشرع الأردني قــد جــاء واضــحا في تــشريعه بقــانون 

 تـسري أحكـام هـذا " فـنص عـلي أنـه -الإعسار ونص صراحة علي أنه يطبق علي التجار والمـدنيين 

ًالقانون علي أي شخص يـمارس نـشاطا إقتـصاديا كـما تـسري أحكـا م هـذا القـانون عـلي الأشـخاص ً

الإعتباريين بـما في ذلـك الـشركات المدنيـة والـشركات التـي تملكهـا الحكومـة والتجـار وأصـحاب 

 ، ونـري أن قـانون )٣("المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التـشريعات النافـذه

ُ ولا يعـول عـلي -دين المعـسرالإعسار في هذا الشأن يتميز بأن كل هدفه هو الإجراء الفردي ضد الم

الإجـراء الجماعـي كــما في حالـة الإفـلاس ، كــما أنـه في الإعـسار لا يوجــد تـصفيه جماعيـة لأمــوال 

ًحيث يبقي أمـر التنفيـذ عـلي أمـوال المـدين قـائما إجـراءات  –المدين كما أشار إليه القانون الفرنسي 

                                                        
  ٢٠١٨ لسنة ٢١رقم   من قانون الإعسار الأردني٢ مادة )١(

 الأونسيترال ، لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي ، الأمـم المتحـدة – الدليل التشريعي لقانون الاعسار )٢(

  ؛٧ م ، ص ٢٠٠٥نيويورك ، 

- | United Nations Commission On International Trade Law   
 About UNCITRAL | United Nations Commission On International Trade Law : 
https://uncitral.un.org/  

  ٢٠١٨ لسنة ٢١ من قانون الإعسار الأردني رقم ٣ مادة )٣(



 )٣٣٣٠(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ع الأردني بقـانون الاعـسار الجديـد  ، كـما أعطـي المـشر)١(فردية يقوم بهـا كـل دائـن بإسـمه الخـاص

 مـن ٦الحق لأي من الدائنيين أن يتقدم أي منهم بطلب إشهار إعسار بشكل منفرد وذلك بنص المـادة 

قانون الإعسار سالف الذكر ، أيضا نجد بقانون الإعسار الأردني عدم سقوط حقوق المـدين المدنيـة 

بـشهر الإفـلاس ، كـما أن المـدين لا يـشهر والسياسية ولا يجوز تقيد حريتـة الشخـصية كـما يحـدث 

وذلـك  –إعسارة إلا في حال أنه لم يستطيع ولم يـتمكن مـن سـداد ديونـه بـسبب نقـص الـسيولة لديـه 

بــالطبع عــلي عكــس شــهر الإفــلاس ، وفــيما يتعلــق بالمحكمــة المختــصة فقــد أعطاهــا المــشرع في 

 أن تراعــي جميــع الظــروف الإعــسار ســلطة تقديريــة ؛ حيــث يكــون مــن حقهــا قبــل إصــدار حكمهــا

المحيطة بالمدين أي يكون من حقها رفض الحكم بالإعسار إذا وجدت ما يـبرر ذلـك ، وذلـك عـلي 

 ، كـما لا يطبـق حكـم )٢(عكس الإفلاس ليس لها أي سلطة تقديرية حال تـوافر شروط شـهر الإفـلاس

 حـالات محـددة يغـل غل يد المدين عن إدارة أموالة في حالة الإعسار وقد أوضـح المـشرع الأردني

 ، وهذا بالطبع علي عكس ما يوجد بحكم شهر الإفلاس حيث يغـل يـد المـدين عـن )٣(فيها يد المدين

  . )٤(إدارة أموالة

 لـسنة ٩وفيما يتعلق والمشرع الإماراتي ؛ نجده عمل علي تعـديل أحكـام القـانون الإتحـادي رقـم  

دار قـانون إعـادة التنظـيم المـالي والإفـلاس  بإص٢٠٢٣ لسنه ٥١ بشأن الإفلاس بالقانون رقم ٢٠١٦

؛ نجد في الباب الأول علي مجموعة من الأحكام عامة ، وحدد به مجموعـة  وبالإطلاع علي نصوصه

إجـراءات "ونجد من بينها ما نص عليه بمصطلح التسويه الوقائية وعرفها عـلي أنهـا  –من التعريفات 

ساعدته علي الإستمرار في نشاطه التجـاري والوفـاء يتم إتخاذها بناء علي طلب المدين تهدف إلي م

بديونه من خلال تطبيق المدين لمقترح التسويه الوقائية مع إستمرار المـدين في إدارة أعمالـه وأموالـه 

 ، كـما عـرف "بشكل إعتيادي وهي إجراءات تصادق عليها محكمة الإفلاس وتـشرف عـلي تنفيـذها

ين ودائنيه علي تسويه الديون بعد صدور حكـم نهـائي بإشـهار  اتفاق بين المد"ًالصلح أيضا علي أنه 

                                                        
  . ١١٩ ، ص ٢٠٠٥وابط شهر الإعسار المدني ، ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، قدري عبد الفتاح الشهاوي ، ض/  د )١(

  . وما بعدها ٢١ م ، ص ٢٠١٨فاروق أحمد زاهر ، القانون التجاري المصري ، دار النهضة العربية ، /  د )٢(

 ، دارالنهـضة ١٩٩٩ لـسنة ١٧ًسامي عبد الباقي أبو صـالح ، قـانون الأعـمال وفقـا لقـانون التجـارة الجديـد رقـم /  د )٣(

  . ٨٤  ، ص٢٠٠٨العربية ، الطبعة الثالثة ، 

  . ٨٥سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق ، ص /  د )٤(



  
)٣٣٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 ، وحسن ما فعل المشرع الإماراتي حيـنما عمـل عـلي إصـدار القـانون الاتحـادي )١( "إفلاس المدين

حيث هدفـه الأسـاسي هـو تعزيـز بيئـة الأعـمال في دولـة الإمـارات المتحـدة ؛  – ٢٠٢٣ لسنه ٥١رقم 

 ، كما نلاحـظ مـا نـص عليـه مـن )٢(داثه للتعامل مع قضايا الإفلاسفقدم إطار قانوني أكثر شموليه وح

                                                        
 من القانون الإتحادي إعادة التنظـيم المـالي والإفـلاس رقـم ١مادة  –أحكام عامة  –الفصل الأول  – الباب التمهدي )١(

  .٢٠٢٣ لسنة ٥١

 إن المـشرع الإمـاراتي حـرص عـلي دعـم " –حمـدة عبـداالله الـسويدي / ذكرت الأسـتاذه الـدكتوره القاضـية  حيث )٢(

 لـسنة ٥١ في اقتصاد الدولة، ومن ثم سـن المرسـوم بقـانون رقـم ًتشريعات الإفلاس نظرا لخصوصيتها وتأثيرها المباشر

اراتي على إتمام الإجـراءات الوقائيـة للمـدين، إلى حرص المشرع الإم«، مشيرة » بشأن الإفلاس والتنظيم المالي٢٠٢٣

ًمن خلال منحه حق التقديم وفق اشتراطات محددة، منهـا أن تكـون أعمالـه قابلـة للاسـتمرار، وهـذا لم يكـن متحققـا في 

ًالتشريع السابق، ويمثل تعديلا مهما عالج صعوبات كانت تعترض إجراءات الصلح الوقائي ً«.  

حمدة السويدي أن دولة الإمارات تواصل تقدمها وترسيخ مكانتها العالميـة بـين الاقتـصادات ًوتفصيلا، ذكرت الدكتورة  

الأكثر تنافسية، من خلال صياغة استراتيجيات مبتكرة، وانتهاج سياسة تشريعية حديثة تواكـب متطلبـات العـصر في دعـم 

التنظيمي للقطاعـات الرئيـسة، ومنهـا القطاعـات النمو، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار 

ًأنه رغبة من المشرع الإماراتي في دعم تشريعات الإفلاس، نظرا لخصوصيتها «وأضافت، .المصرفية والتجارية المختلفة ًّ

وتأثيرها المباشر في اقتصاد الدولة والكيانات التجارية، اشترط المشرع إنـشاء محكمـة للإفـلاس أو تخـصيص دائـرة أو 

كثر لنظر طلبات الإفلاس، لتحقيق التخصص النوعي لهذه الطلبات التي تتميز بمـسار إجرائـي مختلـف عـن غيرهـا مـن أ

ًالدعاوى الموضوعية، إذ تتطلب في حال قبولها قدرا من الزمن والتسلـسل التنظيمـي والمتابعـة الفوريـة والمبـاشرة مـن 

 .»القاضي المختص ومعاونيه

لية تدقيق وتجهيز المستندات والإعلانات، ينص القـانون عـلى إنـشاء إدارة تنظيميـة يترأسـها ًأنه تسهيلا لآ«وأشارت إلى 

ٍقاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى تلقي الطلبـات وتوجيـه الإخطـارات لـذوي الـشأن، والتحقـق مـن طلبـات 

 اللازمـة التـي تقررهــا محكمـة الإفــلاس، التـسوية الوقائيـة وإعــادة الهيكلـة وإشـهار الإفــلاس، وتنفيـذ التـدابير التحفظيــة

والاجتماع مع الدائنين للمناقشة وغيرها من الإجراءات التحضيرية والمعاونـة لتنفيـذ القـرارات وتحقيـق الـسرعة والدقـة 

أن الجهـات المختــصة بتقـديم طلـب افتتـاح إجــراءات الإفـلاس أو إعـادة الهيكلـة، تتمثــل في «وأوضـحت، .»المطلوبـة

ولفتـت . »ًائن، أو مجموعة الدائنين، بحسب الأحوال، والجهة الرقابية التي يكون المدين خاضعا لرقابتهـاالمدين، أو الد

أن المدين هو الطرف المعني بتقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بشروط محـددة، منهـا أن تكـون أعمالـه «إلى 

 الـدائنون قـد رفـضوا مقـترح التـسوية الوقائيـة أو خطـة إعـادة ًقابلة للاستمرار حتـى وإن كـان متوقفـا عـن الـسداد، أو كـان

الهيكلة، أو رفضت المحكمة التصديق على أي من تلك الطلبـات، أو قـررت إنهـاء إجـراءات التـسوية الوقائيـة أو إعـادة 

 اجـتماع الهيكلة، ولو كانت متعلقة بديون أخرى غير المقدم بشأنها الطلب، شريطة انقـضاء مـدة ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ

وقالـت القـاضي الـدكتورة حمـدة . »الدائنين، أو قـرار أو حكـم محكمـة الإفـلاس بإنهـاء الإجـراءات أو رفـض التـصديق

يحق للمدين الاستمرار في إدارة أعماله التجارية بعد صـدور قـرار افتتـاح إجـراءات التـسوية الوقائيـة بـشكل «: السويدي



 )٣٣٣٢(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

تسويه وقائية حماية للمدين ومساعدته الهدف منها مساعدته علي الإسـتمرار في نـشاطه وتمكنـه مـن 

وفي الوقت ذاته يكون له  –حيث يتم تطبيق لمقترح للتسويه الوقائية  –أن يوفي بكل ما عليه من ديون 

أعماله ، هنا أراد المشرع الإمارتي أن لا ينتظـر المـدين التوقـف الفعـلي عـن الـدفع حق إدارة أمواله و

فبمجـرد أن يخـشي مـن العجـز عـن سـداد ديونـه عنـد إسـتحقاقها كلهـا أو  –حتي يطلب المسساعدة 

بعضها ، يكون له حق تقديم طلب التسويه الوقائية، ولم يترك المدين لأن يتعـرض لـشهر الإفـلاس أو 

 .  في طلب الصلح ، حيث أعطي للمدين فرصه التسويه طالما أن أعماله قابله للإستمرارحتي التفكير

                                                                                                                                               
 تقـدرها المحكمـة، وفي ذلـك يكـون المـشرع قـد عـدل عـن اتجاهـه في اعتيادي، ما لم تكن هناك خطورة على الـدائنين

ًالتشريع السابق، حيث كانـت هنـاك صـعوبة عمليـة في تطبيـق إجـراءات الـصلح الوقـائي، نظـرا لاشـتراطاته المتمثلـة في 

جـراءات استمرار المـدين في سـداد الـديون وموافقـة الـدائنين عـلى الخطـة، وفي حـال الـرفض يـتم اللجـوء إلى افتتـاح إ

 .»الإفلاس

إنه لدعم قرارات محكمة الإفلاس، ومنع تعارضـها مـع القـرارات التنفيذيـة الـصادرة عـن الـدوائر التنفيذيـة في «: وتابعت

المحاكم المختصة، نـص المـشرع عـلى اعتبـار كـل القـرارات الـصادرة عـن محكمـة الإفـلاس سـندات تنفيذيـة بمجـرد 

أن المشرع حرص على تحقيق عنصر الجديـة «: وأضافت. »وز الإشكال فيهاصدورها، ولا حاجة للإعلان عنها، ولا يج

في الطلبات المقدمة لمحكمة الإفلاس وحماية الكيانات التجارية، من خلال اشتراط حد معين للمديونية لا يقـل عنهـا، 

لاس بإعلان القرار لذوي وأحال تحديدها للائحة التنفيذية، كما ضمن علانية قرارات المحكمة من خلال التزام إدارة الإف

 أيام من تاريخ صدور قرارات محكمة الإفلاس المتعلقة بطلبـات افتتـاح الإجـراءات أو رفـضها أو عـدم ١٠الشأن خلال 

ًقبولها أو انتهاء الإجراءات، كما يفرض المرسوم على أسواق الأوراق المالية الإفصاح عن القرار إذا كان المدين مدرجا 

دين الإفصاح بدوره عن تلك القرارات على موقعه الإلكتروني، ولمحكمة الإفلاس الاكتفـاء بـأي فيها، ويتحتم على الم

طريقة من تلك الطرق، ولها أن تقرر الإعلان عن القرار في الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية، إذا كان جانـب كبـير 

أن اشـتراط الإفـصاح جـاء لحمايـة «وأوضـحت، » من الدائنين موجودين بتلك الدولة أو بأي سبب آخر تقـدره المحكمـة

المراكز القانونية والمعاملات التجارية المنعقـدة في الـسوقين التجـاريين المحليـة والعالميـة، ولزيـادة ثقـة المـستثمرين 

 ًالمـشرع انـتهج نهجـا«، مؤكدة أن »بالقضاء الإماراتي، وتعزيز الإجراءات والحفاظ على حقوق الدائنين وأموال المدين

ًحميدا في تشجيع ودعم إجراءات إعادة الهيكلة، ومنحها الأولوية في التطبيق قبل قرار افتتاح إجراءات الإفـلاس، وكـذا 

ًإلى أكبر قدر ممكن، واسـتقرار المعـاملات الماليـة تماشـيا مـع متطلبـات الاقتـصاد ) التفليسة(العمل على تعظيم أموال 

ــاجز ــة الن ــه ولتحقيــق العدال ّ المــشرع الإمــاراتي حــرص عــلى إتمــام •:الــدكتورة حمــدة الــسويدي. »ةالــوطني، ولحمايت

لإمـارات تواصـل ترسـيخ مكانتهـا  ا•. الإجراءات الوقائية للمدين، من خلال منحه حق التقـديم وفـق اشـتراطات محـددة

اكـب متطلبـات العالمية بين الاقتصادات الأكثر تنافسية، عـبر صـياغة اسـتراتيجيات مبتكـرة، وانتهـاج سياسـة تـشريعية تو

 تعديل بقانون الإفلاس يسمح للمدين بتسويه وقائيـة مـع إسـتمرار أعمالـة ، "، بمقال تحت عنوان .العصر في دعم النمو

 : ، متاح علي الموقع الإلكتروني التالي  ٢٠٢٤ مارس ٢٠جريدة الإمارات ، 

https://www.mohamoon-
uae.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=2&id=46946&Year=20/03/2024  



  
)٣٣٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًيحـدد لـه بابـا في  –وفيما يخص المشرع المصري ؛ فبعد أن كـان الإفـلاس والـصلح الـواقي منـه  

 حيـنما نـص عـلي قـانون - ؛ نجده قد واكب التـشريعات الحديثـة ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم 

 وحـدد لـه - ٢٠١٨ لـسنة ١١ادة الهيكلة والـصلح الـواقي والإفـلاس وذلـك بالقـانون رقـم خاص بإع

فصل مستقل ؛ ونص علي إلغاء الفصل الخامس بقانون التجارة المصري سـالف الـذكر ، وحـسن مـا 

كـان  –فعل المشرع المصري ؛ حينما لم يقف صامتا أمام التطورات التجارية وما واكبها مـن أزمـات 

 لـسنة ١١حيث خص القانون رقـم  – ينظر في سياستة التشريعية ولم يقف مكتوف الأيدي لابد من أن

 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، وتناول بالفعل تعريف الصلح الواقي بالقـانون ٢٠١٨

 طلب يتـوقي بـه المـدين سـئ الحـظ إشـهار " سالف الذكر حيث عرفه علي أنه ٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

 ويتبين لنا من هذا التعريـف أن التـاجر الـذي تعثـر في تجارتـة كـان نتيجـة لـسوء حظـه في )١("إفلاسه 

 فيحق له طلـب الـصلح الـواقي مـن -تجارته وأنه واجه صعوبات مالية لم تكن في حسبانه أو توقعاته 

الإفلاس ويتجنب أثارة السيئة ، ولكن كان لابد وأن يـستخدم المـشرع هنـا مـصظلح أقـوي مـن سـوء 

ظ ، وفي هذا الشأن ومن ضمن ما وجه للمشرع من إنتقادات هذا التعريـف ، فعمـل عـلي وضـعها الح

 فنص بالفعل علي وضـع تعريـف - ٢٠٢١ لسنة ١١من ضمن التعديلات التي وردت في القانون رقم 

 ؛ يتبين لنا مـن " إجراء لتوقي إشهار إفلاس المدين حسن النية "جديد للصلح الواقي فعرفه علي أنه 

ذلك المدين الذي يعمل بنزاهة ويبتعد في تـصرفاته -هذا التعريف أن حسن النية هنا قصد به المشرع 

ولكن ما حدث لـه مـن تعثـر كـان نـاتج لظـروف خارجـة  –عن الغش أو التدليس أو مخالفة للقوانيين 

ب  أو حـدوث حـرو-عن إرادته كحدوث الأزمات الإقتصادية بالدولة وعـلي أثرهـا تغـيرت الأسـعار 

ُ ، ولذلك نـري أن حـسن النيـة هنـا يعـزز الثقـة )٢(وغيرها من ظروف القوة القاهرة التي لايد للتاجر فيها

بين المدين التاجر والدائنين ؛ كما أنه يعكس رغبـة المـشرع في أن المـستفيد مـن الـصلح الـواقي هـو 

 . في تعاملاته ًالمدين الذي يتعامل بصدق ونزاهه وشفافية بعيدا عن الكذب والغش والتدليس 

                                                        
رفعـت فـضل / د .  بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفـلاس ٢٠١٨ لسنة ١١رقم   من القانون المصري١ مادة )١(

والفرنـسي ،   مع القـانونين المـصري" دراسة مقارنة "في النظام القانوني الإماراتي  قي من الإفلاسالراعي ، الصلح الوا

  . ٩٣ ، ص ٢٠١٧سنة 

 ومـا ٧٩ ، ٢٠١٩حسين عبد الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، دار الجامعـة الجديـدة ، /  د )٢(

 . بعدها 



 )٣٣٣٤(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

هنا في التعريف يعد أفضل ويفيـد بـأن الـصلح الـواقي طلبـه لـيس  " إجراء "كما نري أن مصطلح  

 – ، هـذا بالإضـافة إلي أنهـا تعنـي أنـه لـيس مجـرد طلـب )١(ًقاصرا علي المدين كما سنوضـح لاحقـا

اءات والخطـوات ولكنه عمليه قانونية منظمة ؛ وتـشير إلي أن الـصلح الـواقي لـه مجموعـة مـن الإجـر

يجب إتباعها تحت إشراف المحكمة المختصة بدايـة مـن تقـديم خطـة ماليـة لإعـادة هيكلـة مـشروع 

 . التاجر المتعثر والموافقة علي الخطة وحتي مراقبة تنفيذها

هذا ولا نغفل ما فيها مـن معنـي التنظـيم والرقابـة مـن قبـل القـضاء حتـي تـتم عمليـة الـصلح بنزاهـه  

ًغفل أيضا من يحتويه هذا المصطلح من كونه وسيلة قانونية لحماية المدين مـن شـهر وشفافية ، ولا ن

إفلاسه من خلال إطار قانوني منظم ومراقب ، فالصلح الواقي هنا هو عملية منظمة ومحكمة تتضمن 

 . تسوية وديه أو حتي مجرد إتفاق بسيط  حماية حقوق جميع الأطراف المعنية فهو ليس مجرد

ا تقدم ؛ أنه حسن ما فعل المشرع المصري من تعريف الصلح الواقي من الإفـلاس ولذلك نري مم 

   ."..........  إجراء لتوقي إشهار إفلاس " علي أنه ٢٠٢١ لسنة ١١بالقانون رقم 

ُوالـذي يعـرف الـصلح الـواقي  –وفيما يتعلق بالتشريعات الأجنبية ؛ نجد قانون الإفلاس الأمريكي  

ون يـسمح للـشركات بإعـادة هيكلـة ديونهـا بموجـب إشراف محكمـة الإفـلاس  إجراء قان"علي أنه 

 ؛ نجد أن هذا التعريف أراد منه المشرع إستمرارية الشركات في العمل مـن خـلال إجـراء "الفيدرالية 

إعداد خطه لسداد ديونها سواء تم ذلك بشكل جزئي أو كلي ، حيث يكـون الهـدف مـن ذلـك حمايـة 

حيث بمجـرد تقـديم الطلـب تتوقـف جميـع إجـراءات التحـصيل مـن مـن قبـل  –المدين من الدائنين 

 )٢(مما يعني معه القول بإعطاء فرصة للمدين لإعادة تنظيم شئونه دون أي ضغوط مـن دائنيـة –الدائنين 

ًولم يقــف المــشرع الأمريكــي عــن هــذا الحــد ؛ بــل عمــل أيــضا عــلي إضــافة تعــديلات في القــانون . 

 بقـانون إعـادة ٢٠٢٠حينما أضاف فصل فرعي عـام  –لمالي والصلح الواقي الخاص بإعادة التنظيم ا

 يهـدف إلي تقـديم نظـام أكثـر فعاليـة وأقـل تكلفـة – ٢٠٢٠لعـام ) SBRA(تنظيم الأعمال الصغيرة 

حيـث تـم زيـادة الحـد الأقـصي للـديون مـن  –للشركات الـصغيرة التـي تـسعي لإعـادة هيكلـة ديونهـا 

                                                        
  . ٣٩ ً انظر لاحقا ، ص)١(

ــانون الإفــلاس الأمريكــي  )٢(  Bankruptcy( ١١، الفــصل  " United States Bankruptcy Code "ق

Reform Act of 1978 " متاح علي موقع المعهد الأمريكي للإفلاس ، الموقع الإلكتروني التالي ،  : 

https://www.abi.org/  



  
)٣٣٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 دولار ؛ وهــو بــذلك يــسمح للــشركات الــصغيرة الحــصول عــلي ٧٥٠٠٠٠٠ دولار إلي ٢٧٢٥٦٢٥

تأكيد لخططها بدون موافقة الـدائنين ، حيـث يلغـي القـانون ضرورة تـصويت الـدائنين عـلي الخطـة ؛ 

هذا بالإضافة إلي لأنه لا تنطبق قاعدة الأولوية المطلقة ؛ مما يعني معـه القـول بـأن أصـحاب الأسـهم 

ــانون )١(يمتهــا حتــي ولــو لم يــتم دفــع الــدائنين بالكامــلفي الــشركة يمكــنهم الإحتفــاظ بق  ، كــما أن ق

الإفلاس الأمريكي نص علي من الأساليب التي تساعد علي وقاية المشروعات التجارية المتعثـره في 

ًحيث يتم إعادة تنظيم نفـسها ماليـا وإداريـا –سداد ديونها وحمايتها من الإفلاس   ، وأن تعمـل تلـك )٢(ً

ً طبيعــى وأن يــتم الــسماح لهــا في أن تتــابع أعمالهــا وتــسيطر كــاملا عــلي إدارة المــشروعات بــشكل ُ

  . )٣(كي تسعي لتحقيق الأرباح لتتفادي شهر الإفلاس –المشروع 

وعلي هدي ما تقدم ؛ نري أن حسن ما فعـل المـشرع المـصري عنـدما إسـتجاب لأي تطـورات أو  

 ١١ وأصـدر تعديلاتـه بالقـانون رقـم -الإفـلاس إنتقادات فقيه تسعي لتحسين قـانون إعـادة الهيكلـة و

وفي ذات الوقت كان يجب علي المـشرع المـصري أن يأخـذ بعـض التعـديلات بدقـه  – ٢٠٢١لسنة 

ً حرصا منه علي تعزيز وتحـسين -ُويري ما بها من سلبيات وما بها من إيجابيات قبل أن يصدق عليها 

ع الأطراف ؛ فما نخصه بالذكر في هـذا المقـام هـو بيئة العمل داخل الدولة ولتحقيق التوازن بين جمي

ما يخص بحثنا فقط ألا وهـو إعطـاء الـدائن حـق طلـب الـصلح لمدينـه وهـذا مـا سنوضـحه تفـصيليا 

ونري أنه يجب عليه أن يعيد التفكير مرة أخري فيما يتعلـق بالـصلح الـواقي وإجراءاتـه وينظـر . ًلاحقا 

 مـن التـسوية الوقائيـة ومــساعدة ٢٠٢٣ لــسنة ٥١انون رقـم إلي مـا فعلـه نظـيرة المــشرع الإمـاراتي بقـ

 –المدين بشكل لا يسبب له أي ضغوط عليه من دائنيه ، ومثلما فعل المشرع الأمريكي كما أوضـحنا 

  .فلم يعطي الفرصة لدائني المدين للضغط عليه في أي مرحلة

                                                        
 Christian George / Jason Alpert, CRC  ،A Banker’s Guide to the ، للمزيــد انظــر )١(

Bankruptcy Code’s New Subchapter V  متاح علي الموع الإلكتروني التالي ، : 

https://www.rmahq.org/journal-articles/2023/august-september/a-banker-s-guide-to-
the-bankruptcy-code-s-new-subchapter-v/?gmssopc=1  

(2) Chapter 11 Bankruptcy Basics:  

https://www.uscourts.gov/servicesforms/bankruptcy/bankruptcybasics/ 

 chapter11bankruptcybasics  

  .٤٣١أحمد مصطفي الدبوسي ، مرجع سابق ، ص /  د )٣(



 )٣٣٣٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ما ا  
اا ا ط  وو اوا ا  

و ن رم ١١  ٢٠٢١     
 ٢٠١٨ لسنة ١١لقد حدد المشرع المصري بقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم   

مجموعة من الشروط اللازمة لطلب الصلح الواقي من الإفلاس ، حتي يتحقق للتاجر غرضه من  –

كما جاءت بالقانون سالف الذكر مع طلب الصلح الذي قدمه ، ولذلك سنوضح تلك الشروط 

 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ٢٠٢١ لسنه ١١مراعاه وإتباع التعديلات التي وردت بالقانون رقم 

 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي سالف الذكر ، وكما أوضحنا ما استحدثه ٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

ح من خلال هذا المطلب ماهية الشروط من إعطاء الدائن حق طلب الصلح لمدينة ، فإننا سوف نوض

اللازمة لتقديم طلب الصلح سواء كان من المدين أم الدائن ، حيث نص بالعديد من المواد علي 

 : َتلك الشروط سنوضحها تفصيليا علي النحو التالي 

  أو :       و  أ ط  ن اء ا  ا اا ا ط و
 :  ٢٠٢١  ١١ و ورد   ت من ر ٢٠١٨  ١١ن ر م
١ - ا اا ا ط ن ا أن : 

 " عـلي أن ٢٠١٨ لـسنة ١١ من قـانون إعـادة الهيكلـة رقـم ٣٠لقد نص المشرع المصري بالمادة  

و طلب شـهر إفلاسـه ، أن يطلـب إفلاسه ، وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ول كل تاجر يجوز شهر

 ، يتـضح لنـا مـن نـص المـادة سـالفة الـذكر بـأن المـشرع ".............الصلح الواقي مـن الإفـلاس 

المصري اشـترط في أن مـن يـستحق طلـب الـصلح الـواقي هـو مـن اكتـسب صـفة التـاجر سـواء كـان 

ًشخصا طبيعيا أم شركة ، أي أن المشرع قد قصر الصلح الواقي من الإفلا س عـلي فئـة التجـار فقـط ، ً

 لـسنة ١٧ًويكـون ذلـك وفقـا لقـانون التجـارة رقـم  –أي أنه لابد وأن تتوافر في المـدين شرط التـاجر 

 منه من هو متي يعد الـشخص الطبعـي تـاجر ومتـي تعتـبر الـشركة ١٠والذي حدد بنص المادة  ١٩٩٩

ي شخص طبيعي أو شركة غير تاجر فلا  فأ-إستبعاد غير التاجر  ، مما يعني معه القول بأن يتم)١(ًتاجرا

يمكـنهم الإســتفادة مــن نــص هــذا القــانون ولــيس لــه الحــق في التمتــع بنظــام الــصلح الــواقي ، وذلــك 

لكونهم لا يخضعون في بادئ الأمـر لنظـام شـهر الإفـلاس الـذي يخـضع لـه التـاجر إذا تعثـر وتوقـف 

 . )٢(الإفلاس أن يكون للتاجر فقطتماما عن سداد ديونه ، فحتي يكون طلب الصلح سابق علي شهر 

                                                        
 تناولة تعريف التاجر وأوضحت شروطة حيث نص علي ١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون التجاري المصري رقم ١٠ مادة )١(

ً كل مـن يـزاول عـلي وجـه الإحـتراف بإسـمه ولحـسابه عمـلا تجاريـا ، وكـل شركـة تت"يكون تاجر  خـذ أحـد الأشـكال ً

  "المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياكان الغرض الذي أنشئت الشركة من أجلة 

 ، ٢٠١١ منشورات الحلبـي الحقوقيـة ، "عمليات البنوك  – الإفلاس "محمد السيد الفقهي ، القانون التجاري /  د )٢(

  . وما بعدها ٢٥ص 



  
)٣٣٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 مـن القـانون رقـم ٣٠ وما إشترطه المشرع بـنص المـادة و م  ذ ؛   ت        

فـنص  –ُعلي أنه لم تمنح الشركات الـصلح وهـي في دور التـصفية - بالفقرة الأخيرة ٢٠١٨ لسنة ١١

 ، ومـن الأمـر الطبيعـي أن "ور التـصفية أنه لا يجوز منح الشركة الـصلح الـواقي وهـي في د"علي أنه 

ينص المشرع علي هذا الشرط لأنه حال حدوث التصفية للشركة يفقد الصلح الواقي أهميتة فالـصلح 

الواقي لا تظهر فائدته هنـا بالنـسبة للـشركة إلا قبـل مرحلـة التـصفية فالتـصفية والـصلح الـواقي أمـران 

 . متعارضان بالفعل

    ا   و  ا ا  و رمت ا ؛ نجد المشرع الأردني وقـانون 

في أن المــشرع الأردني قــد أخــذ بقــانون  – ومــا ســبق وأن أوضــحناه ٢٠١٨ لــسنة ٢١الإعــسار رقــم 

 توقـف المـدين أو عجـزه عـن "ًالإعسار بدلا من الصلح الواقي والإفلاس ، وعرف الإعسار علي أنه 

نتظام أو عند تجاوز إجمالي الإلتزامات المترتبـة عليـه إجمـالي قيمـة سداد الديون المستحقة عليه بإ

 ؛ نجد من تعريف المشرع الأردني هنا للإعسار أنه لم يذكر مـصطلح المـدين التـاجر ؛ بـل )١("أمواله

ما ذكره هو مصطلح المدين فقـط ، أي أن قـانون الإعـسار هنـا يطبـق عـلي أي مـدين توقـف عـن دفـع 

لمدين التاجر وغـير التـاجر ، ومـا نلاحظـه هـو أن الإعـسار بحـسب الأصـل وفي ديونه فلم يفرق بين ا

جميع التشريعات هو ما يطبق علي الشخص المدني غير التـاجر الـذي لم يـستطيع الوفـاء بديونـه في 

 لــسنه ٥١وفــيما يتعلــق بالمــشرع الإمــاراتي والقــانون رقــم . مواعيــد اســتحقاقها وتوقــف عــن الــدفع 

 الشخص الطبيعـي "التنظيم المالي والإفلاس نجده قد عرف المدين علي أنه  الخاص بإعادة ٢٠٢٣

مـن هـذا القـانون إذا كـان في حالـة توقـف عـن ) ٣(مـن المـادة ) ١(أو الإعتباري المشار إليه في البند 

 المـشار ٣ ، وبإستقرائنا لـنص المـادة )٢("سداد ديونه أو في حالة عجز أو إضطراب في مركزه المالي

نجدها تنص علي نطاق سريان القانون ونصت عـلي أنـه  –لمادة بتعريف المدين سالف الذكر إليها با

 الـشركات الخاضـعة لأحكـام قـانون الـشركات -أ:  تسري أحكام هـذا القـانون عـلي مـا يـأتي -١ "

 يستثني من تطبيق أحكـام هـذا -٢............  أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر -ب –التجارية 

                                                        
  . ٢٠١٨ لسنة ٢١الأردني رقم  من قانون الإعسار ٢مادة رقم  )١(

 لـسنة ٥١باب تمهيدي ، قانون إعادة التظيم المالي والإفلاس الإتحـادي رقـم  –الفصل الأول  – أحكام عامة ١مادة  )٢(

٢٠٢٣ .  



 )٣٣٣٨(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ديـون المـدين التـي ترتبـت في ذمتـه وكانـت لأغـراض  –د  - ..............-أ: كل مـا يـأتي القانون 

شخصية أو عائلية أو إستهلاكية وتشمل شراء السلع أو الخـدمات أو شراء عقـار لـسكنه الخـاص أو 

 ، يتبـين لنـا هنـا مـن نـص تلـك المـادة هـو أن المـشرع الإمـاراتي إشـترط صـفة التـاجر في )١("لعائلته

ليس هذا فقط بل حدد طبيعة الديون التـي يـسري عليـه  –دين الذي تسري عليه أحكام هذا القانون الم

 ومنع تطبيق أحكام القانون ولا يـستفيد منهـا ذلـك ٣أيضا هذا القانون ، فنص علي الإستثناء د بالمادة 

لنـا مـن هـذه المدين التي تكون ديونـه ناتجـه عـن أغـراض شخـصية أو عائليـه أو إسـتهلاكيه ، ويتبـين 

ًالفقرة أيضا رغبه المشرع الإماراتي في أن يراعي المـدين التـاجر الدقـة في كـل تـصرفاته ، ومـا ينفقـه 

عــلي أغراضــه الشخــصية أو العائليــة حتــي لا يكــون تــاجر يتــصف بالبــذخ والإسراف فيــضر بتجارتــه 

ونـه ناتجـة عـن أغراضـه وأمواله ومن يتعامل معه من التجار وغيرهم ، وعلي أثـر ذلـك إذا تبينـت أن دي

 .  لم يمنحة المشرع الإتحادي الحق في التسوية الوقائية -الشخصية 

 – )٢(وفيما يتعلق بالتشريعات الأجنبية ؛ نجد قانون الإفلاس الأمريكي والفـصل الحـادي عـشر منـه 

 أي إشـترط صـفة التـاجر لمـن يطبـق عليـه قـانون -نص علي حلول للمـشروعات التجاريـة المتعثـرة 

ــد مــن المزايــا لمــساعدة المــشروع المتعثــر في الإســتمرار بالعمــل الإ  -فــلاس ، حيــث منحــه العدي

 وهـذه الحلـول -والعمل علي إعادة تحريـك النـشاط التجـاري والنهـوض بـه ولتفـادي شـهر إفلاسـه 

فاللجوء لهـذا الفـصل في حـال تعثـر المـشروعات يعـد حـل  –يوفرها القانون بالفصل الحادي عشر 

ث يقدم العديد من الوسائل والإجراءات الوقائية حتي يتم المحافظة عـلي المـشروعات ؛ حي –مثالي 

ــة تجميــد الإجــراءات التــي يمكــن أن يتخــذها دائنــي المــشروع المتعثــر ، ومــساعدة  ومــن بينهــا حال

المشروع علي حصول تمويل جديـد ، عـن طريـق مـساعدة المـشروع عـلي تمويـل وقـروض بـشرط 

 .)٣(بسيطة

                                                        
  ٢٠٢٣ لسنه ٥١ من القانون الإتحادي رقم ٣ مادة )١(

(2) Chapter 11 Bankruptcy Basics: 

https://www.uscourts.gov/servicesforms/bankruptcy/bankruptcybasics/ 

 chapter11bankruptcybasics  

  . ٨٢ ، ص ٢٠٠٥حسين فتحي عثمان ، دور المصفي في إنهاض وتصفية المشروعات ، دار النهضة العربية ، /  د )٣(



  
)٣٣٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
٢ - أن   ا  نو  أو  ا ا  :  

 بشأن التعديلات الوارده علي قانون إعـادة الهيكلـة ٢٠٢١ لسنة ١١لقد نص المشرع بالقانون رقم  

 علي أن الصلح الواقي هو إجراء لتوقي شهر إفلاس المدين حسن النيـه ، ويقـصد هنـا بحـسن النيـه -

م التاجر بالأمانه واتباعه لأصول الأعمال التجارية وأنه يسلك مسلك  إلتزا" هو )١(كما سبق وأوضحنا

، فمعيار حسن النية يعد من أهم الأسـس التـي تتعلـق بنظـام الـصلح الـواقي مـن )٢("الإستقامة والنزاهه

الإفلاس ، كما أن حسن النيه للتاجر تؤكد علي أنه لدية الإستعداد التام والرغبة في سـداد مـا عليـه مـن 

 ولكن وبشكل مفاجئ قد تعثرت تجارته نتيجة لظـروف خارجـة عـن إرادتـه أي لقـوة قـاهرة لا ديون ،

ومـن ذلـك عـلي سـبيل المثـال؛ ظـروف إقتـصادية بالدولـة تـؤثر عـلي حركـة التجـارة  –دخل له فيهـا 

وتقلبات الأسعار خارج حدود ما يتوقعه التاجر فتنهار معها تجارته ويتعثر في سداد ما عليه من ديـون 

إلتزامات ، فالصلح الواقي هو ميزة يمنحها المشرع للتاجر تحت إشراف القضاء ، وهـذه الميـزة لم و

يمنحها المشرع إلا للتاجر الذي لم يرتكب غش أو تدليس في تعاملاته كما نـصت المـادة مـن قـانون 

ًإعادة الهيكلة وبالطبع فإن هذا الشرط ينطبق سـواء كـان المـدين التـاجر شخـصا طبيعيـا أم  ، )٣( شركـةً

   .)٤(وبناء عليه ؛ من يدعي اتباع المدين التاجر لأسلوب الغش والإحتيال يقع عليه عبء الإثبات

٣ - ا  و ا ل ااب أا  : 

ًيقصد بإضطراب أعـمال التـاجر هنـا سـواء كـان شخـصا طبيعيـا أم شركـة ؛ أنهـا تكـون عـلي غـير   ً

فأدي ذلك إلي أن أرباحـه لم تكـون في مـسارها الطبيعـي وبـدأ  –عتاد عليه طبيعتها وطبيعة نشاطة الم

فأدي ذلك إلي توقفه عن الدفع ؛ حيث يقصد بالتوقف عن الـدفع  –يتعرض لخسائر لم يكن يتوقعها 

 عجز التاجر المدين عن الوفاء بديونه التي حلت آجالها علي أن تكون هذه الـديون تجاريـة ولا "هنا 

، مما يعني معه القول بـأن المـشرع إعتـبر )٥("حسب الموضوع أو بالتبعية أو غير ذلك يهم إن كانت ب

                                                                                                                                               
 -Christopher Mallon, Shai Y. Waisman, & Ray C. Schrock, The Law and Practice of 

Restructuring in the UK and US, OUP Oxford, 2011, P95 

 .  وما بعدها ٢٤ ً انظر سابقا ، ص)١(

 .  وما بعدها ٤١٦مصطفي كمال طه و وائل أنور بندق ، أصول الإفلاس ،مرجع سابق ، ص /  د )٢(

 .  بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٣٠مادة  )٣(

  . ٤١٩مصطفي كمال طه و وائل أنور بندق ، المرجع السابق ، ص /  د )٤(

  . ٤١٨مصطفي كمال طه و وائل أنور بندق ، أصول الإفلاس ، المرجع السابق ، ص /  د )٥(



 )٣٣٤٠(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

التوقف عن الدفع هنا بمثابة الإنذار لشهر إفلاس التاجر، حيث نجد القانون التجاري اكتفي بأن يمتنع 

 . )١(وذلك بغض النظر عن مدى قدرته علي الوفاء-التاجر عن سداد ديونه لشهر إفلاسه 

 توقـف المـدين عـن "رف المشرع الإماراتي اضطراب المركـز المـالي للمـدين عـلي أنـه ولقد ع 

الوفاء بديونه مستحقة الأداء أو توقع عجزه عن الوفاء بها خلال ثلاثة شهور نتيجة إخـتلال في مركـزه 

، نري هنا أن المشرع الإماراتي حاول إعطاء فرصـه للمـدين )٢("المالي أو إضطراب أوضاعه المالية 

لمضطربه أعماله أن يتجاوز هذا الإضطراب ويحاول إعادة ترتيب أفكاره خلال المـدة التـي أعطاهـا ا

له المشرع قبـل اللجـوء لأي إجـراءات وقائيـة أو اللجـوء لإشـهار إفلاسـه ، كـما أن المـدة هنـا تعنـي 

ص عـلي كـما نـ. ًإعطائه فرصه أيضا لإعلام دائنيه بحالة إضطرابه وإمكانيـة تـصحيح الأوضـاع معهـم 

 أيام عـلي ١٠ عدم وفاء المدين بأي دين مستحق الأداء بعد مضي "تعريف التوقف عن الدفع علي أنه 

المدين تكفي لسداد ديونه وحتي لو كان الـدين  إنتهاء المهلة المحددة في انذاره حتي لو كانت أموال

تي اعتـبر المـدين ، هنـا نجـد أن المـشرع الإمـارا)٣("الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفـي لـسداده

 ايام عـلي انتهـاء المهلـة المحـددة في الانـذار حتـي لـو كـان قـادر وأموالـة ١٠الذي لم يسدد بعد مدة 

ًتكفي للسداد ولكنه لم يسدد اعتـبره المـشرع متوقفـا عـن الـدفع ، وفي ذلـك نـري أمـرين ؛ قـد يكـون  ُ

تـأخر عـن تلـك المـدة ولم يـسدد في حـال أنـه إذا  –المشرع الإماراتي أراد أن يحمي أموال الـدائنين 

يكون للدائنين الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبـة بحقهـم والوصـول إلي مـالهم مـن أمـوال 

ممـا يـؤدي هـذا بـدورة إلي عـدم تكاسـل المـدين وسرعتـه في أداء ديونـه في أوقـات  –لدي المدين 

عطـي للمـدين الفرصـه الأكـبر وهـو إذا إستحقاقها ، والحاله الثانية هو أن يكـون المـشرع قـد أراد أن ي

وإذا قام بسداد كل ما عليـه مـن ديـون في ذات الوقـت  –رأي أنه علي وشك إضطراب لأعماله المالية 

ُتضطرب أعمالة أكثر ولايقدر علي ادارتها ؛ مما يعني معـه القـول بأنـه إذا عمـل عـلي التـأخير واعتـبر 

ُسويه الوقائيـة مـع دائنيـه بـدلا مـن الإفـلاس الـذي ينهـي ًمتوقفا عن الدفع هنا يمكنه اللجوء لحالت الت

  .ًنشاطه تماما

                                                        
  . ٨يحيي حسين علي ، مرجع سابق ، ص /  د )١(

  . ٢٠٢٣ لسنة ٥١ أحكام عامة من القانون الإتحادي رقم ١ مادة )٢(

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢٣ لسنة ٥١ أحكام عامة من القانون الإتحادي رقم ١ة  ماد)٣(



  
)٣٣٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ومما تقدم ؛ وبإستقرائنا مـرة أخـري لنـصوص المـشرع المـصري نجـد أن مـا نـص عليـه المـشرع  

...............  لكـل تـاجر " من قانون إعادة الهيكلة والصلح الـواقي عـلي أنـه ٣٠المصري بالمادة 

ًمـن الإفـلاس إذا إضـطربت أعمالـه الماليـة إضـطرابا مـن شـأنه أن يـؤدي إلي أن يطلب الصلح الواقي 

 بـشأن تعـديل بعـض ٢٠٢١ لـسنة ١١ ولم يرد عليها أي تعـديلات بالقـانون رقـم )١("توقفه عن الدفع 

أحكام قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي، ويعـد هـذا مـن الـشروط الأساسـية التـي تطلبهـا المـشرع 

هـو أن تـضطرب أعمالـة الماليـة ولا يـستطيع أن يفـي بـما -ر طلب الـصلح الـواقي حتي يستطيع التاج

عليه من ديون لدائنيه في مواعيد إستحقاقها ، ونلاحظ مـن الـنص سـالف الـذكر ؛ أن المـشرع هنـا لم 

حيـث يكفـي هنـا إضـطراب أعمالـة الماليـة إضـطراب مـن شـأنه  –يشترط التوقف الفعلي عـن الـدفع 

المدين قد توقف عن دفع ديونه في المواعيد المقرره لهـا ، ممـا يعنـي معـه القـول أدي إلي أن التاجر 

بأن حالة الإضطراب الـذي وصـل لهـا التـاجر هنـا حالـة مؤكـدة وجديـة وخطـيرة أي لا يكفـي مجـرد 

توقعة أن سيكون في حالة إضطراب خلال فترات قادمـة ، أو أنـه عـلي شـك في أنـه لم يـستطيع سـداد 

ــا في هــذه الحالــة يكــون بــل يلــزم  –ديونــه  أن يكــون الإضــطراب أدي إلي توقــف حتمــي مؤكــد ، هن

للمدين التاجر حق طلب الصلح الواقي من الإفلاس وذلك حتي لو توقف بالفعـل عـن سـداد ديونـه ، 

أن يقـدم الطلـب  –ولكن في حال التوقف الفعلي إشترط المشرع حتـي يكـون لـه حـق طلـب الـصلح 

وتحديد هـذه المـدة يرغـب منهـا المـشرع حـث  –يخ توقفه عن الدفع ًخلال خمسة عشر يوما من تار

المدين المتعثر والمتوقـف عـن دفـع ديونـه أن يـسارع في الإتفـاق مـع دائنيـه وإعلانهـم بحالتـه حتـي 

ــه  ــه في الإســتمرار في تجارت ــوقهم وحفاظــا عليهــا وإظهــار رغبت ــا عــلي حق ــه خوف ًيتــضح حــسن نيت ً

  .)٢(والوفاء بجميع إلتزاماته

وذلـك  – أعطـي المـشرع الحـق لورثتـه في طلـب الـصلح الـواقي    ا ،    و 

خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تــاريخ الوفــاة شرط أن يتفقــوا عــلي ذلــك ، وحــال عــدم إتفــاقهم يجــب عــلي 

، )٣(ًالمحكمة أن تسمع أقوال من عارض في طلب الـصلح ثـم تفـصل فيـه وفقـا لمـصلحة ذوي الـشأن

                                                        
  . ٢٠١٨ لسنة ١١ من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ٣٠مادة  )١(

  ٢٣٤ ، ص ٢٠٠٢علي البارودي ، الأوراق التجارية والإفلاس ، بدون دار نشر ، سنه / د  )٢(

 .  بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٣٢ مادة )٣(



 )٣٣٤٢(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 ألزم المحكمة بسماع من عارض طلب الـصلح حتـي لا يكـون ع اي   و   ا   

وأيضا حسن ما فعـل المـشرع حيـنما  –ذلك مكيدة منه ضد باقي الورثة أو ضد نشاط التاجر المتوفي 

أعطي للمحكمة سلطة تقديرية في إصدار قرارها لمصلحة ذوي الشأن بعد سـماع مـن عـارض طلـب 

فقد يكون لدي الورثة -التاجر المتوفي ، وذلك حتي لا تضار تجارة المتوفي الصلح الواقي من ورثة 

 .الرغبة في إستكمال نشاط التاجر المتوفي والنهوض بها والوفاء بما عليه من إلتزامات 

٤ – إ  ز  ن ا أن  :  

 عـلي أنـه ٢٠١٨ة  لـسن١١لقد نص المشرع المصري بأولي نصوص الصلح الواقي بالقانون رقـم  

 أي أنـه هنـا )١("أن يطلـب الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس ..........  لكل تـاجر يجـوز شـهر إفلاسـه "

يشترط حتي يتم قبـول طلـب الـصلح الـواقي المقـدم مـن المـدين لابـد وأن يكـون ممـن يجـوز شـهر 

في حالـة إفـلاس  من القانون سالف الذكر عـلي أنـه يعـد ٧٥إفلاسه ، وعليه نجد ما نصت عليه المادة 

 بإمـساك دفـاتر ١٩٩٩ لـسنة ١٧كل تاجر ملزم بموجب أحكام قـانون التجـارة الـصادر بالقـانون رقـم 

ً ، وبـذلك يكـون التـاجر وفقـا "تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر إضطراب أعمالـة الماليـة

ضـافة إلي كونـه ملتـزم للنص السابق يجوز شهر إفلاسه إذا تـوافرت فيـه جميـع الـشروط الـسابقة بالإ

بمسك دفاتر تجارية ؛ يقصد وبهـا أن يلتـزم التـاجر بمـسك الـدفاتر التـي نـص عليهـا المـشرع بقـانون 

عـلى كـل تـاجر يجـاوز رأس مالـه المـستثمر في " حيث نـص عـلي أنـه ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة رقم 

هميتهـا وعــلى وجــه التجـارة عــشرين ألـف جنيــه أن يمـسك الــدفاتر التـي تــستلزمها طبيعـة تجارتــه وأ

الخصوص دفتري اليومية و الجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المـالي و مالـه مـن حقـوق ومـا عليـه مـن 

 ، وبالتالي من خلال هذا النص يلتزم بمسك دفـاتر تجاريـة كـل تـاجر تجـاوز "ديون متعلقة بالتجارة 

اتر إلزامية لابد أن يلتـزم رأس ماله عشرين ألف جنيه فيجب عليه مسك دفتري الجرد واليومية وهي دف

التاجر بجميع الشرط القانونية التي يجب توافرها في هذه الـدفاتر حتـي تكـون حجـة لـه في الإثبـات ، 

ومن كان رأس مالة يقل عن عشرين ألف جنيـه لا يجـوز لـه مـسك الـدفاتر الإلزاميـة التـي نـص عليهـا 

 . القانون ودفتري اليومية والجرد 
   

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون المصري رقم ٣٠ مادة )١(



  
)٣٣٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

٥ – ن ا أن   ا ل ا ة  رةزاول ا 
 ا :   

 لا يقبل طلب الـصلح " علي أنه ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر بالقانون رقم ٣١لقد نص المشرع بالمادة  

الواقي من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خـلال الـسنتين الـسابقتين عـلي 

 وقام خلال هذه المدة بما تفرضة عليـه الأحكـام الخاصـة بالـسجل التجـاري وبالـدفاتر تقديم الطلب

 ، يتبين لنا من هذا النص ما اشترطة المشرع مـن إلـزام أن يكـون المـدين التـاجر قـد مـارس "التجارية

التجارة واستمكر في نشاطه دون إنقطاع خـلال الـسنتين الـسابقتين عـلي تقـديم طلـب الـصلح الـواقي 

يـتم قبولـه ؛ وإنـما هـذا هـو دليـل عـلي رغبـة المـشرع في تقـديم المـساعدة للتجـار والـشركات حتي 

. المستمرة في نشاطها وترغب في الصلح الواقي حماية من إنهيارها وإحلالهـا عـن طريـق الإفـلاس 

ولكن ماذا عن التجار والشركات المبتـدأة وواجههـا عـارض وإضـطربت أعمالهـا نتيجـة لقـوة قـاهرة 

خارجـة عـن إرادتهـم نتيجـة لتغـيرات الـسوق والأسـعار فجـأة أو تغـيرات إقتـصادية بالدولـة وظروف 

وتكالبت عليهم الديون ؟ هنا ؛ ماذا عن هذه الشركات التي لم يمر عـلي تجارتهـا سـنتين كـما تطلـب 

ُالمشرع المصري ، إذا وفقا لما نص عليه المشرع تحرم مثل هذه الشركات مـن ميـزة الـصلح الـواقي  ً

نتفاء هذا الشرط علي الرغم من كونهم لهم تأثيرهم في المجـال التجـاري ويرغبـون في الإسـتمرار لإ

بنشاطهم التجاري ، ولذلك نري أنه يؤخذ علي المشرع المصري نصه عـلي هـذا الـشرط ، فكـان مـن 

جـارة وليس تحديد مدة معينه من ممارسـة الت –بابا أولي أن يشترط قابلية النشاط التجاري للإستمرار 

ًقبل طلب الصلح ، حفاظـا عـلي التجـار المبتـدأين أو الـشركات المبتـدأة بالعمـل التجـاري ولـديهم 

  .الرغبه في الإستمرار في السوق بين منافسيهم 

 ؛ نجد أن المشرع إشترط في هذا الشأن أنـه حتـي يـتم قبـول طلـب الـصلح و  ات   

 علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامـة الواقي من الشركة المدينة لابد من الحصول

 ، ويتبـين لنـا مـن هـذا الـنص أن المـشرع قـد أراد أن يـضمن أن قـرار طلـب )١(علي حسب نوع الشركة

مما يكـون دليـل عـلي رغبـتهم  –الصلح إنما يأتي بموافقة الأغلبية للأطراف المؤثرة في قرار الشركة 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر الفقرة الثانية من القانون رقم ٣١ مادة )١(



 )٣٣٤٤(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

كـون  –ًواتخاذ هذا الإجراء وحماية أيـضا لمـصالح جميـع الـشركاء ًجميعا في طلب الصلح الواقي 

  .هذا القرار يؤثر بالطبع علي الوضع المالي للشركة

 هي ما إذا كانت شركـة أشـخاص أم شركـات أمـوال ؛ حيـث أن و  ع ا  ؛  

بطلـب الـصلح يكـون القـرار فيهـا -شركات الأشخاص كشركة التضامن أو شركة التوصـية البـسيطة 

ــة  ــذين يملكــون نــسبه أكــبر مــن رأس المــال أو مــن لهــم أغلبي يجــب أن يــصدر بأغلبيــة الــشركاء الل

فـالقرار  –أما شركات الأمـوال مثـل شركـة المـساهمة أو شركـة المـسؤولية المحـدودة . الأصوات 

ا  كونهـا تـضم جميـع المـساهمين ومـن خلالهـ-ُيجب أن يكون صادرا من الجمعية العامـة للـشركة 

 . تُتخذ القرارات التي تكون متعلقة بالشركة من خلال التصويت 
   
 م : ن رم ورد  و اا  ا اا ا ط و١١  

٢٠٢١ :  

 بشأن تعـديل بعـض ٢٠٢١ لسنة ١١ًلقد استحدث المشرع المصري أحكاما جديدة بالقانون رقم  

تتعلـق بالـصلح الـواقي مـن الإفـلاس والتـي منهـا هـو إعطائـه  – ٢٠١٨سنة  لـ١١أحكام القانون رقـم 

ألا وهو إعطائه حق طلب الصلح الواقي لمدينـه ، ولـذلك وجـب  –ًالدائن حقا أخر يزيد علي حقوقه 

علينا أن نستوضح من خلال نصوص القانون ماهية الـشروط الواجـب توافرهـا لطلـب الـصلح الـواقي 

 نجد أنـه يجـب تـوافر مجموعـة - ٢٠٢١ لسنة ١١ائنا لنصوص القانون رقم من قبل الدائن ، وبإستقر

 لـسنة ١١ مكرر المضافة للقـانون رقـم ٣٦تتمثل في نص المادة  –ًمن الشروط في طلب الدائن أيضا 

ما لم يكن هناك طلب أو دعوى شهر إفلاس أو دعوى صلح واق منه ،  " والتي نصت علي أنه ٢٠٢١

ل من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الـواقى مـن الإفـلاس مـع مدينـه التـاجر لكل دائن بدين تجارى خا

المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بـصفة مـستمرة 

 ومـن الـنص الـسابق يتـضح لنـا شروط طلـب الـصلح "خلال السنتين الـسابقتين عـلى تقـديم الطلـب

  :ئن والتي تكون علي النحو التالي الواقي المقدم من الدا

  .   ود ط أو دي  إس أو دي  واق– ١

، حيـث أن المـشرع )١( مكرر المضافة للقـانون سـالف الـذكر٣٦لقد أوضحنا نص المشرع بالمادة 

ممـا يعـد زيـادة في الحمايـة لحقـوق -أتاح وأعطي الحق للدائن بتقديم طلب الصلح لمدينـه التـاجر 

                                                        
  .بق ، مرجع سا ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر والمضافة بالقانون رقم ٣٦ مادة )١(



  
)٣٣٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
لدائنين ؛ حيث أعطي لهم الحق في التدخل حال تأخر المـدين عـن سـداد ديونـه ممـا يعرضـه لـشهر ا

ًويتمثل أولي شروط هذا الطلب وفقا لـنص . الإفلاس فيؤثر عليهم في إستحقاق مالهم لدي المدين 

المادة هو أن لا يوجد طلب أو دعوي شـهر إفـلاس أو دعـوي صـلح واق ؛ ويتمثـل الغـرض مـن هـذا 

 هو منع التضارب ما بين الإجـراءات القانونيـة وبعـضها التـي تتعلـق بالمـدين التـاجر ، فوجـود الشرط

 وفي ذات الوقت يوجد طلب من الدائن بالصلح الواقي لمدينـه -دعوي شهر إفلاس أو دعوي صلح 

لأدي هذا إلي تعقيد الإجراءات وتعـارض القـرارات القـضائية ، كـما أن هـذا الـشرط يحمـي المـدين 

ائن من عدم الإغراق في إجراءات قانونية كثـيرة ممـا يـؤدي هـذا بـدوره إلي التـأثير بـشكل سـلبي والد

  .علي قدرتهم علي حل المشاكل الماليه

   :أن ن ا ري و  ااع  -  ٢
 سالفة الذكر، أنه حتي يتم قبول طلب الدائن للـصلح الـواقي لا بـد وأن ٣٦يتبين لنا من نص المادة  

ً الدين المستحق تجاريا أي ناتج عن معاملة تجارية ويرتبط بنشاط المدين كتاجر وفقا لأحكـام يكون ً

القانون التجاري ، مما يضمن أن الدائن الـذي يتقـدم بطلـب الـصلح يتعلـق بالـديون التجاريـة للتـاجر 

ن ولـيس بـديون شخــصية ، ممـا يقــوي ويعـزز فـرص إعــادة التنظـيم المــالي للمعـاملات التجاريــة دو

ًالدخول في قضايا شخصية ، كما يشترط أن يكون الدين خاليـا مـن النـزاع أي يجـب أن يكـون الـدين 

مؤكد ونهائي وغير متنازع عليه بين المدين والدائن أي لا يوجد دعوي قـضائية عليـه أو أي إعـتراض 

ساعد هـذا من المدين علي هذا الدين سواء من حين مقداره أو وجوده أو إستحقاقه من عدمه ، ممـا يـ

بدوره في سرعة الإجراءات القانونية التي تتعلق بطلب الصلح الـواقي ، وتفـادي أي خلافـات قانونيـة 

 . تؤدي إلي تعقيد إجراءات الصلح 

٣ –اب أإ إ را مد د    ا ن ا أن :   
أن إضـطراب  –واقي المقدم مـن المـدين لقد أوضحنا فيما سبق وما يتعلق بشروط طلب الصلح ال 

 ، ممـا يـؤثر هـذا )١( هي أن تكون أعماله علي غير طبيعتها وطبيعة نـشاطه المعتـاد عليـه-أعمال التاجر

فيـؤدي ذلـك إلي توقفـه عـن الـدفع ، والتوقـف  –فتتأثر أرباحه -بدورة إلي علي مسار نشطه الطبيعي 

فاء بديونه التـي حلـت آجالهـا عـلي أن تكـون هـذه  عجز المدين عن الو"عن الدفع كما أوضحنا هو 

 ، وهنــا نجــد أن )٢("الــديون تجاريــه ولا يهــم إن كانــت بحــسب الموضــوع أو بالتبعيــة أو غــير ذلــك

                                                        
 .  وما بعدها ٣١ ً انظر سابقا ، ص)١(

   .٤١٨مصطفي كمال طه و وائل أنور بندق ، أصول الإفلاس ، مرجع سابق ، ص /  د )٢(



 )٣٣٤٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

المشرع سمح للدائن أن يتقـدم بطلـب الـصلح الـواقي لمدينـه بمجـرد حـدوث إضـطراب في أعمالـه 

ًالمالية ، والتي قد تكون شيئا عارضـا يـستطيع المـدي ن بـشئ مـن الـتروي أن يتـدارك هـذا الإضـطراب ً

ويستطيع أن يستعيد حتي لو بعض الشئ قدرته عـلي الإسـتمرار في النـشاط التجـاري مـرة أخـري وأن 

دون الحاجة إلي صلح واقي أو حتي إعـادة هيكلـة ، أي دون الحاجـة  –يتدارك ديونه التي توقف عنها 

 أنه كان يجب علي المـشرع ألا يعطـي للـدائن حـق و مي. لأن يتدخل أحد الدائنين في شئونه 

طلب الصلح بمجرد إضطراب أعمال التاجر ولمجرد أنه توقف عن دفع ديونه ، حيث يعد هذا تدخل 

فيـؤدي إلي التـشهير  –في شئون التاجر، وقد يستغل الدائن هذا الأمر ويستعمل هـذا الحـق بـسوء نيـه 

 بسيط وتوقف لوقت حتـي يـستطيع أن يتـدارك تلـك وقد يكون الأمر مجرد إضطراب –بسمعه التاجر

الأزمة دون خسائر باهظة ، ولذلك كان يجب علي المـشرع إعطـاء وقـت للمـدين وفرصـة إذا توقـف 

بعدها هذه المدة عـن دفـع ديونـه جـاز للـدائن تقـديم طلـب الـصلح ، مـثلما فعـل المـشرع الإمـاراتي 

 عنـدما أعطـي فرصـة للمـدين المـضطربة ٢٠٢٣ة  لسن٥١بقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس رقم 

أعماله أن يتجاوز هذا الإضطراب ويحاول إعادة ترتيب أمـورة خـلال المـدة التـي منحهـا لـه المـشرع 

 .)١(الإماراتي

٤ – ا   ا ل ا ة  رةا اا او  :  

ر أن المـشرع تطلـب أن يكـون الـدائن قـد زاول التجـارة الـذك  سـالفة٣٦يتضح لنا من نص المـادة  

بصفة مستمرة خلال الـسنتين الـسابقتين عـلي تقـديم الطلـب ، نـري أن هـذا الـشرط يعنـي أن المـشرع 

ًتطلــب أن يكــون الــدائن الــذي يقــدم طلــب الــصلح لــه مــن الخــبرة في المجــال التجــاري ونــشطا في 

ويجـب أن يكـون لـه تـاريخ واضـح في  –صلح حتي يستحق أن يقدم طلـب الـ-تجارته بشكل مستمر

المجال التجاري لا يقل عن سـنتين حتـي يكـون لديـه الحنكـة والفطنـة في تقـدير مـدي أهميـة طلـب 

ً إذا كان مدركا أن المدين بالفعل في أزمـة -سواء كان لصالحة أم لصالح المدين  –الصلح من عدمة 

ي أنـه مـن الأفـضل لـه تقـديم طلـب الـصلح فهنـا يـر –ماليـة مـستحكمة تـؤدي بـه إلي شـهر الإفـلاس 

ًليحصل علي جزء من الدين بدلا من أن يخسرة كله بشهر إفـلاس المـدين ، وقـد يـري الـدائن التـاجر 

مــن خبرتــه بالــسوق التجاريــة والعمــل فيهــا بإســتمرار أن المــدين التــاجر مــا يتعــرض لــه هــو مجــرد 

ئن عـن فكـرة تقـديم طلـب صـلح حتـي لا فيبتعـد الـدا-إضطراب عابر لتجارتـه يـستطيع أن يتـداركها 

فيفــضل الـدائن هنــا أن يـترك المــدين يتـدارك أمــورة  –يخـسر ثلــث قيمـة دينــه نتيجـة للــصلح الـواقي 

                                                        
ً للمزيد ومنعا للتكرار ، انظر سابقا ، ص )١( ً٣٣ .  



  
)٣٣٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
فيستفيد الدائن هنا من إمكانية الحصول عـلي قيمـة -ويستعيد قدرته في نشاطة التجاري وسداد ديونه 

ًشرع واضحا من شرط الـسنتين للـدائن عـلي ومما تقدم ؛ وإن كان غرض الم. دينه كالمة دون نقصان

كـان يجـب عـلي المـشرع حيـنما أراد أن يعطـي للـدائن حـق تقـديم إ أم مي أم تقديم الطلب ، 

أن يعطيه الحق دون شرط تحديد مدة لممارسة التجارة حتي يستطيع تقديم الطلـب ؛  –طلب الصلح 

ولكـن قـد يكـون  –مـدة لا تتجـاوز الـسنتين وذلك لأنه قد يوجد من التجار الذين مـر عـلي تجـارتهم 

لديهم من الخبرة ومقترحات أفضل للصلح والدقة في التعامل أكثر مـن التـاجر قـديم العهـد بالنـشاط 

لكونه كان يعمل بالنشاط التجاري بإستمرار قبل أن يكون له نـشاطه الخـاص بـه ، كـما قـد -التجارى 

ين لهم حقـوق ماليـة وقانونيـة مـع المـدين ولكـنهم يكون هؤلاء التجار ممن لا تتجاوز تجارتهم عام

بالطبع يكونوا ليس لهم القدره علي تقديم طلب الصلح في حال التعثر الشديد للتـاجر المـدين لعـدم 

توافر شرط السنتين ، كما أن هذه المدة قد تكون عائق أمام دائن تـاجر حـديث يتطلـب الأمـر لديـه أن 

فيـؤدي هـذا إلي ضـياع فرصـة حـل النـزاع -ه التجاريـة ًيكون هناك حـل سريـع حفاظـا عـلي مـصالح

  .التجاري قبل أن تتزايد الأزمة لدي المدين

 إ أو ا اا ر ز  ، أم  ا ا  ض م يؤل اوا
  ط ا اا ر اا  ؟ 

      ن رمص ا ا ١١إم   لم يتـدارك المـشرع المـصري مثـل هـذا  ٢٠٢١

أنـه كـان يجـب عـلي المـشرع  ، و مي   ا  ًالأمر ولم ينص عليه صراحة ولا ضمنا

 ويقـرر الحـق ٢٠٢١ لسنة ١١المصري أن ينتبه لهذا الأمر وينص عليه صراحة بنصوص القانون رقم 

 المــيراث أو الوصــية ؛ وذلــك إذا كــان في طلــب الــصلح الــواقي لمــن آل إلــيهم حــق الدائنيــه بطريــق

 .)١(قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح الواقي من الإفلاس مع مدينه –المورث أو الموصي 

   

                                                        
 ، ٢٠٢٥ /٢٠٢٤ ، "ةمنقحـ"حسين الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، الطبعة التاسعة /  د )١(

  . ١٣٥ص 



 )٣٣٤٨(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ما ا  
  إاءات ط ا اا  اس

 ن رم ١١و  ٢٠٢١ ر اوا   
 و  :  

   أو  ام     ي أ  نظام الصلح الواقي من الإفلاس ؛ وما كان مـن إهـتمام واضـح ه

به من التـشريعات العربيـة منهـا والأجنبيـه ، لكونـه نظـام يحمـي جميـع أطرافـه ؛ حيـث يقـدم للمـدين 

التــاجر الحــل للحفــاظ عــلي أموالــه وتجارتــه مــن حــدوث أي خــسائر وإعطائــه فرصــة للتعــافي مــن 

ًتـي حـدثت لـه والإبتعـاد تمامـا عـن فكـره شـهر الإفـلاس ، وكـما أوضــحنا أن الإضـطرابات الماليـة ال

المشرع المصري قد حدد مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة لتقـديم طلـب الـصلح الـواقي ، 

ُوإشترط في التاجر المدين مجموعة من الشروط حتي يقبل طلـب الـصلح ، وعـلي المحكمـة التأكـد 

حمايـة لأطـراف العلاقـة سـواء كـان الـدائنين أو المـدين حتـي لا  –من تلك الشروط ومـدي صـحتها 

مما يدل علي مدي أهميـة . يحدث أي خطأ في الإجراءات فيضر بأحدهم أو يؤدي إلي إلغاء الطلب 

الصلح الواقي للطرفين وهذا ما سعي إليه المشرع المصري مـن تعزيـز دور الـصلح الـواقي ، فبعـد أن 

اً في تقديمه علي المدين فقط وهذا ما أكد عليه المشرع بقـانون إعـادة كان طلب الصلح الواقي قاصر

ً ، ومـا أوضـحناه سـابقا ، نجـده سـعي ٢٠١٨ لـسنة ١١الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس بقانون رقم 

أكثر إلي التأكيد علي أهمية طلب الصلح الواقي من الإفلاس فعمل علي تعديل بعض أحكام القانون 

 واستحدث أمر كان غير متوقع من المشرع المصري وهو أن يعطـي للـدائن هـو ٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

ُالأخر حق طلب الصلح الـواقي لمدينـة التـاجر ، وإن كانـت هـذه خطـوة يحمـد للمـشرع صـنيعه مـن 

خلالها فلها العديد من المزايا ولكن أغفل ما بها وما يترتب عليها من عيوب ومشاكل قانونية ، فكـان 

كـان لابـد وأن ينظـر إلي  –يفكر في النص علي حق الدائن في تقديم طلب الـصلح يجب عليه عندما 

وكان عليه أن يضع كافه الحلـول  –الموضوع من جميع جوانبة الحسن منها والسئ وما يترتب عليها 

 . لمواجهة أي مساوئ تترتب علي ما إستحدثة بالنسبة للدائن 

هيـة الإجـراءات اللازمـة لطلـب الـصلح الـواقي سـواء وبناء علي ما تقدم ؛ كان لابـد وأن نتنـاول ما 

الأثـار المترتبـة عـلي الـصلح الـواقي  تعلقت تلك الإجراءات بطلب المدين أو الدائن ، يلي ذلك بيـان

بالنسبة للدائن وما هية مزايا وعيوب ما إسـتحدثة المـشرع بهـذا الـشأن ، وذلـك كـل في مطلـب عـلي 

 . حده 



  
)٣٣٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ف م ؛   ي و ا ا  وذ ،  إ ا ا  :  

 ١١المدين التاجر والدائن و إجراءات تقديم طلـب الـصلح الـواقي وفقـا للقـانون : المطلب الأول 

     ٢٠٢١لسنة 

الأثار المترتبة للصلح الواقي علي حقوق الدائنين و مزايـا وعيـوب تقـديم الـدائن : المطلب الثاني 

  ٢٠٢١ لسنة ١١ب الصلح وفقا للقانون طل

  



 )٣٣٥٠(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

  ا اول
اا ا ط  اءاتو إ اوا ا ا  

     ٢٠٢١  ١١ و من 
الصلح الواقي من الإفـلاس هـو آليـه قانونيـة يـتم اللجـوء إليهـا بهـدف حمايـة     أن       

ار المدينين لحمايتهم من التعرض لحالة الإفلاس وضياع نشاطهم التجـاري، الشركات والأفراد التج

ويتم ذلك من خلال ما يمنحه المشرع لهم من فرصة لتسويه دوينهم التي تقبل التسويه كـي يـستطيعوا 

ــتقرارهم ــشاطهم وإس ــتعادة ن ــن  إس ــه م ــوا ل ــا تعرض ــافي مم ــلاس والتع ــة الإف ــادي عملي ــالي وتف الم

ًيهدف الصلح الواقي أيضا إلى حماية حقوق الدائنين والحفاظ على مـواردهم كما . إضطرابات مالية

تـسويات وتـصالح عـن  المالية وعدم ضياع مالهم من حقـك لـدي المـدين ، وذلـك مـن خـلال عمـل

ًالديون بشكل جزئي حتي لا يخسرونها تماما أو التوصل إلي إعطاء المدين آجل للوفاء بـما يناسـب 

ًالصلح المقدمـة بـدلا مـن يتعـرض للإفـلاس تمامـا فيخـسر هـذا تجارتـه وضعه وتجارته ومقترحات 

ويخسر أولئلك ما لهم من مستحقات مالية لدي المدين ، فالصلح الواقي مـن الإفـلاس هـو مـن أهـم 

أدوات تعزيــز الإســتقرار الإقتــصادي والعمــل عــلي جــذب الإســتثمار وتحقيــق التــوزان بــين أطــراف 

ن يهدف إليه المشرع المصري عندما أتي بالتعديلات الواردة بالقـانون المعاملة التجارية، وهذا ما كا

ً ، ولذلك نتناول أولا كيفية تقديم طلب الصلح الواقي بالنـسبة للمـدين أو ماهيـة ٢٠٢١ لسنة ١١رقم 

الإجراءات اللازمة لتقديمة طلب الصلح الواقي ، يلي ذلك كيفية تقديم طلب الـصلح الـواقي بالنـسبة 

 لـسنة ١١ًاهية الإجراءات اللازمة لتقـديم الـدائن طلـب الـصلح وذلـك وفقـا للقـانون رقـم للدائن أو م

 :  ، وذلك علي النحو التالي ٢٠٢١ لسنة ١١ وما ورد عليه من تعديلا بالقانون رقم ٢٠١٨

 أو : اا ا ط ا  زاءات اا :  
 بشأن بعـض التعـديلات عـلي القـانون ٢٠٢١ لسنة ١١لقد نص المشرع المصري في القانون رقم  

 علي تعريف الـصلح الـواقي عـلي أنـه هـو إجـراء لتـوقي إشـهار إفـلاس المـدين ٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

ًحسن النيه ، ولقد أوضحنا سابقا ومنعا للتكرار، حيث يدل هذا التعريف علي رغبة المشرع في تنظيم 

ً حالة المدين حـسن النيـه حفاظـا عليـه وعـلي تجارتـه الصلح الواقي بدقه ووجوبه كإجراء أساسي في

ُمن الإفلاس ، وهنا لم يقصر الصلح علي المدين التاجر الشخص الطبيعي فقط ، فكلمـة المـدين هنـا 

 ؛ وعـلي )١(ًتعني الشخص الطبيعي التـاجر وتعنـي أيـضا الـشخص الإعتبـاري والمتمثـل في الـشركات

نسبة للمدين التـاجر الـشخص الطبيعـي ويتبعهـا مـا يخـص ذلك فإن ما نوضحه من إجراءات تكون بال

 . الشركات بالنسبة لذات الإجراء 

                                                        
ً للمزيد من الإيضاح ومنعا للتكرا ، انظر سابقا في تفسيرنا لتعريف الصلح الواقي طبقا للقانون رقم )١( ً   ٢٠٢١ لسنة ١١ً



  
)٣٣٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وبناء علي ما تقدم ؛ نجد ما نص عليه المشرع المصري بقانون إعادة الهيكلة والصلح الـواقي رقـم  

ً لكـل تـاجر يجـوز شـهر إفلاسـه ولم يرتكـب غـشا أو خطـأ لا " حيث نص علي أنـه ٢٠١٨ لسنة ١١

ً التاجر العادي ، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا إضطربت أعمالة المالية إضـطرابا يصدر عن

 وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن -من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع

طلـب يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الـشروط المـذكوره في الفقـرة الـسابقة وقـدم 

 ويجــوز إجــراء الــصلح الــواقي مــن -ًالـصلح خــلال خمــسة عــشر يومــا مــن تــاريخ توقفـه عــن الــدفع

الإفلاس لكل شركة تـوافرت فيهـا الـشروط المنـصوص عليهـا في الفقـرتين الـسابقتين ، مـع ذلـك لا 

 .)١("يجوز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية

   ر إدارة اس  ا  ط ا  ا إ :ااء اول 
 -٢٠٢١ لـسنة ١١ مكـرر بالقـانون رقـم ٣٥وتعد أولي الإجراءات الذي أوضحها المشرع بالمادة 

بـشرط  –هي قيام المدين بتقديم طلب الصلح الواقي إلي رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختـصة 

 :أن يتضمن الآتي 

 أسباب اضطراب الأعمال  - أ

 حات الصلح وماهية مقتر  - ب

 بيان كيفية سداد الديونيات وترتيبها   - ت

ًبيان بمقترح تقسيم الدائنين إلي فئات وفقا لطبيعة الـدين ونوعـه والتمويـل المقـترح مـع بيـان   - ث

 . )٢(مقداره وفائدته وجهة التمويل ومدته وكيفية تنفيذ هذه المقترحات

لمستندات ؛ التـي تؤكـد صـحة ُكما أوجب المشرع أن يرفق بطلب الصلح مجموعة من الوثائق وا 

البيانات بالطلب وشهادة من السجل التجاري حتي يتأكد من أن التاجر قد قام بكل ما تفرضه الاحكام 

الخاصة خلال مدة السنتين الـسابقتين عـلي تقـديم طلـب الـصلح ، وأيـضا شـهادة مـن الغرفـة التجـارة 

ة المحـدددة ، وصـورة مـن الميزانيـة ًحتي تطمئن المحكمة مـن مزاولتـه النـشاط التجـاري وفقـا للمـد

 . )٣(والأرباح والخسائر، وغيرها من المستندات التي يجب وجودها بطلب الصلح

                                                        
 والتي لم يرد بشأنها تعـديل بقـانون ٢٠١٨ لسنة ١١ من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ٣٠ مادة )١(

  .٢٠٢١سنة  ل١١رقم 

 بشأن تعديل بعض أحكام إعادة الهيكلـة والـصلح الـواقي والإفـلاس ٢٠٢١ لسنة ١١ المعدلة بالقانون رقم ٣٥ مادة )٢(

  ٢٠١٨ لسنة ١١رقم 

  . ٢٠١٨ لسنة ١١ من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم ٣٦ لمزيد من التفصيل راجع مادة )٣(



 )٣٣٥٢(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 ٣٠ً ؛ فهي أيضا إذا توافرت فيها الشروط التي نص عليها المـشرع بالمـادة و  ت   

 ، يكون لها ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر من القانون رقم ٣١ ؛ وكذلك المادة ٢٠١٨ لسنة ١١بالقانون رقم 

 .الحق في التقدم بطلب الصلح الواقي إلي رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة 

          إدار   عا  ي أنم  يكون لديها الخبرة القانونية كـرئيس 

رار المناســب ، فــإن هــذا يــساعد عــلي إمكانيــة تقــدير الأوضــاع الماليــة واتخــاذ القــ –إدارة الإفــلاس 

وتنظيم عملية الصلح في إطار قانوني محدد يمنع حدوث فوضي وتدخلات غير قانونيـة مـن قبـل أي 

ًمن أصحاب المصلحة ، كما يساعد أيضا علي توفير إشراف قضائي عـادل يحمـي التفاوضـات التـي 

ن فيـه مـن الفرصـه تتم بين المدين والدائن ويضمن أن عملية التسوية تتم بشفافيه وعدالـه تامـه ، ويكـو

 . للمدين لإعادة تنظيم وضاعه الماليه 

 حددت من المدين الذي له الحق في تقـديم طلـب ٣٢)١(، وادة ٣٠و م  ؛ أن ادة   

الصلح الواقي ، حيث حدد ثـلاث أنـواع لحـالات المـدين التـاجر، هـذا بالإضـافة للورثـة والمـوصي 

 :  النحو التالي إليهم ، وأوضح إجراءاتهم وذلك علي

-       اا أ وإ  أو   و إ  ز يا ا
 ا  ا دي إ أن م  أي أن المشرع هنا لم يشترط التوقف الفعلي عن الدفع ، 

 أنه أصبح غـير ، مما يعني معه القول بأنه مجرد الإضطراب فقط لأعماله الماليه يجد معه التاجر نفسه

قادر علي سداد ديونه في مواعيد إستحقاقها ، فالشرط هنا هو حالـة الإضـطراب للأعمالـة الماليـة أي 

 ، كـما )٢(ً بشكل يجعل توقف التاجر عن السداد في مواعيـد الإسـتحقاق حتميـا-بشكل جدي وخطير

وجـوب أن يتـسم أي  –ًأن المشرع أوضح من ضمن الشروط هو أن التـاجر لم يرتكـب غـشا أو خطـأ 

                                                        
ً لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكت غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العـادي أن " أنه  علي٣٠ لقد نصت مادة )١( ً

من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الـدفع ، وللتـاجر  ًيطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا إضطربت أعماله المالية اضطرابا

وقدم الطلب خـلال خمـسة عـشر ............ .الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي 

 لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصـية أ " نصت علي أنه ٣٢ ، مادة "...........ًيوما من تاريخ توقفه عن الدفع 

ويجـب أن . يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الإستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممكن يجوز لهم طلب الـصلح 

يطلب الورثة أو الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تـاريخ الوفـاة وإذا لم يتفـق الورثـة أو المـوصي إلـيهم 

ًجميعا علي طلب الصلح ، وجب علي المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الـصلح ثـم تفـصل فيـه وفقـا  ً

 . جع سابق  ، مر٢٠١٨ لسنة ١١ ، القانون رقم "لمصلحة ذوي الشأن 

  . ٢٣٤علي الباردوي ، مرجع سابق ، ص /  د )٢(



  
)٣٣٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًفي أعماله بحسن النيه ولم يلجأ إلي طرق إحتياليه في تعاملاته مع دائنيه أو غشا ، فيجب أن يكـون مـا 

حدث له من إضطراب لأعماله نتيجة لتعرضه لظروف خارجـة عـن إرادتـه ولا يـد لـه فيهـا كـالظروف 

  . )١(عار لكم يكون يتوقعهاالإقتصادية التي قد تتعرض لها دولته فتؤدي إلي تغيرات جذريه في الأس

 إ   ط و  مد د    يا علي أن تتوافر ا ، 

ًفيه أيضا شرط حسن النيه والإضطراب في أعماله ، ولكنه هنا توقف فعليا عـن دفـع ديونـه التجاريـة ،  ً

أن يطلب الصلح الـواقي ولكـن  - فلاسهأجاز له المشرع في هذه الحالة حتي ولو طلب بالفعل شهر إ

ًبشرط أن يقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ، وتلك المدة أراد بها 

في إعلان الدائنين بما يمر بـه مـن حالـة  –ُالمشرع أن يسرع المدين الذي توقف بالفعل عن دفع ديونه 

دفع في مواعيد إستحاقها ، وذلك للعمـل عـلي حفـاظ لإضراب لأعمالة المالية وعدم إستطاعه عن ال

حقوقهم وبيان حسن نيته وما لديه من رغبه في سداد ما عليه من ديون والوفاء بجميع إلتزاماته ورغبتـه 

ويــشترط في . )٣(ً ، وهـذا مـا أوضـحنا سـابقا عـلي وجـه التفـصيل)٢(في الإسـتمرار في نـشاطة التجـاري

حتي يحق له طلب الصلح الـواقي أن يكـون قـد زاول التجـارة بـصفة المدين التاجر في كافة الأحوال 

مــستمرة خــلال الــسنتين الــسابقتين عــلي تقــديم الطلــب ، وأن يكــون قــد قــام في خــلال تلــك المــدة 

بالإستجابة للأحكام الخاصة التي يفرضها السجل التجاري والدفاتر التجاريـة عـلي أي تـاجر يـستظل 

  .)٤( إليهابأحكام القانون التجاري ويحتكم

-        ا و  تا وا را وتـوافرت فيهـا ذات الـشروط التـي ا 

ً، وحتي يحـق للـشركة طلـب الـصلح الـواقي أيـضا يجـب )٥(تتوافر في التاجر المدين والسالف ذكرها

 يعنـي  ، ممـا)٦(عليها أن تحصل علي إذن أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة ، علي حسب نـوع الـشركة

معه القول بأن ممثل الشركة القانوني يحق له تقديم طلب الصلح حال توافر الشروط وبعد الحـصول 

 مـن ٣٠ مكرر كما أوضـحنا ، ولكـن أتي المـشرع بـنص المـادة ٣١علي الإذن المذكور بنص المادة 

                                                        
(1) Hasan Dincer · Ümit Hacioglu Serhat Yüksel Editors , Global Approaches in 

Financial Economics, Banking, and Finance , OP.CIT , 325 .  

  . ٦٤٤ ، ص٢٠٠٩س ، بدون دار نشر، مصطفي كمال طه، القانون التجاري والأوراق التجارية والإفلا/  د )٢(

  . ٢٩ ً انظر سابقا ، ص)٣(

  . ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر من القانون رقم ٣١ مادة )٤(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون ٣٠ الفقرتين الأولي والثانية بالمادة )٥(

  .٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر من القانون رقم ٣١ الفقرة الثانية من المادة )٦(



 )٣٣٥٤(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 طلــب  سـالفة الـذكر بـأن الــشركة إذا كانـت في دور التـصفية فـلا يجـوز لهـا٢٠١٨ لـسنة ١١القـانون 

ُالصلح الواقي ، وذلك لأن طلب الصلح هو آليه للحماية من الإفلاس ، فهو بحق ميزة تمـنح مـن قبـل 

المـشرع لحمايـة التـاجر أياكـان مـن حالــة الإفـلاس ومـساعدته عـلي الإسـتمرار في نـشاطة التجــارى 

التصفية أي أنهـا والسعي به للإزدهار مرة أخري ، مما يعني معه القول أنه إذا كانت الشركة في مرحلة 

فــإذا كانـت في تلــك المرحلــة فإنـه ينتفــي معهــا  –تنهـي أعمالهــا بالفعـل وبــدأت في إجــراءات ذلـك 

الغرض والهدف الأساسي في طلب الصلح الواقي وهو رغبه المشرع في مساعدة التاجر أياكان عـلي 

  .)١(الإستمرار في نشاطة التجاري والحفاظ عليه

 نجـد أن المـشرع لم يغفـل ورثـة التـاجر ل إ ا ،     ار وا إ  آ      -

والموصي إليهم ، حيث نص علي إعطائهم الحـق في طلـب الـصلح الـواقي لتجـارة مـورثم ، إذا كـان 

لديهم الرغبة في الإستمرار في تجارة مورثهم ، وذلك شرط أن يكون التاجر قبـل وفاتـه ممـن يجـوز 

 لـسنة ١١ من القانون رقـم ٣٠لشروط الوارد ذكرها بنص المادة له طلب الصلح الواقي أي تتوافر فيه ا

، كما وضع المشرع مدة محدة لهم لتقـديم هـذا الطلـب ، حيـث )٢(ً والسابق توضيحها تفصيليا٢٠١٨

إشترط أن يتم تقـديم طلـب الـصلح خـلال ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ وفـاة مـورثهم التـاجر ، وأن يتفقـوا 

ً ، ولم يقف المشرع عنـد هـذا الحـد ولم يـترك القـرار متوقفـا عـلي )٣(ًجميعا علي تقديم طلب الصلح

رضاء الورثة جميعهم من عدمه ، أي أنه حال إعـتراض أي مـن الورثـة عـلي طلـب الـصلح ولم يتفقـا 

أوجب علي المحكمة أن تسمع أقول من عارض طلب الـصلح وألزمهـا في أن تفـصل  –ًجميعا عليه 

 يبين لنا ما للمشرع من رغبه في إتمام طلب الصلح وحماية بـاقي ًفيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن ، مما

الورثة ممن تسول لهم أنفـسهم في محاولـة تقـسيم التركـة للحـصول عـلي المـيراث والـدفع بالـشاط 

ًالتجـاري وعـرض الحـائط وإختفائـه تمامـا ، وأيـضا رغـب المـشرع مـن ذلـك في تقويـه الهـدف مـن  ً

ط التجـاري وإزدهـارة داخـل الدولـة ممـا لـه الأثـار الإيجابيـة الصلح الواقي وهو الحفاظ عـلي النـشا

نتيجـة  –الواضحة مما يساعد الدولة علي تقدمها إقتصاديا والعمل علي زيـادة الإسـتثمارات بـداخلها 

                                                        
  . ٣٢ ، ص ١٩٩٩ألياس ناصف ، الصلح الواقي من الإفلاس ، الجزء الرابع ، بيروت ، /  د )١(

- What is bankruptcy? An Article, OP.CIT .  

 .  وما بعدها٢٤ً انظر سابقا ، ص )٢(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٣٢ مادة )٣(



  
)٣٣٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
لما تقدمة من أنظمة تشريعية فعالة تحمي تلك الأنشطة وحقوق القائمين عليها ، فالصلح الواقي كـما 

يتـيح للمـدين فرصـة التفـاوض مـع الـدائنين لإعـادة هيكلـة  –ذكـرة المـشرع أوضحنا هو إجـراء كـما 

  .الديون وتجنب إعلان الإفلاس 

وفيما يتعلق بباقي التشريعات العربية ؛ وإعطاء المـدين حـق طلـب الـصلح الـواقي، نجـد المـشرع  

ن الـصلح ً عمـل عـلي إتخـاذ الإعـسار بـدلا مـ٢٠١٨ لـسنة ٢١الأردني وقانون الإعسار الأردني رقم 

ًالواقي والإفلاس كما أوضحنا سابقا ، وعمل في قانونـه الجديـد عـلي توسـيع نطـاق قـانون الإعـسار 

ً يـشتمل عــلي أي شــخص يــمارس نـشاطا إقتــصاديا "فـنص عــلي أنــه   ويقــصد المــشرع الأردني )١("ً

النشاط الـذي  " من القانون سالف الذكر علي أنه ٣ًبالنشاط الإقتصادي هنا وفقا لما جاء بنص المادة 

يمارسة الشخصبغرض تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجـاري أو الـصناعي أو الزراعـي 

مــن هــم اللــذين  –، ويتبــين لنــا مــن تعريفــه للنــشاط الإقتــصاد )٢("أو المهنــي أو الخــدمي أو الحــرفي

يون بـما في  الأشـخاص الإعتبـار-١"يندرجون بمظلة القانون ، وعلي أثـر ذلـك يطبـق القـانون عـلي 

 التجـار أصـحاب المؤسـسات الفرديـة -٢-ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة

 . )٣(" أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجـب أحكـام التـشريعات النافـذة-٣-

 قـد أعطـي للمـدين ٢٠٢٣لـسنة  ٥١وفيما يخص المشرع الإمارتي ؛ نجده بالقـانون الإتحـادي رقـم 

 تقـديم المـدين طلـب افتتـاح إجـراءات "الحق في طلب التسوية الوقائية مع دائنية وهذا ما نص عليه 

حيث نجد أن المشرع الإمارتي سعي بهذا القانون إلي إعمال  – )٤("................التسوية الوقائية 

                                                        
  . ٢٠١٨ لسنة ٢١دني رقم  فقرة أ من قانون الإعسار الأر٣ مادة )١(

  .في معرض تعريف النشاط الإقتصادي ، من قانون الإعسار الأردني ، المرجع السابق   فقرة أ٢ مادة رقم )٢(

رفاد معـين محمـد الحـسن ، مـدي كفايـة أحكـام القـانون الأردني المعـدل في مجـال /  لمزيد من التفصيل راجع د )٣(

  . وما بعدها٣٥ ، ص ٢٠٢٠لية الحقوق ، جامعة المنصورة ، سنة إعسار الشركات ، رسالة دكتوراه ، ك

 تقـديم المـدين طلـب افتتـاح إجـراءات " والتي تـنص عـلي أنـه ٢٠٢٣ لسنة ٥١ من القانون الإتحادي رقم ٥٦ مادة )٤(

ن هـذا  مع مراعاة الاحكام المنـصوص عليهـا بـشأن طلـب افتتـاح الإجـراءات في البـاب التمهيـدي مـ-١التسوية الوقائية 

القانون ، يجوز للمدين أن يتقدم بطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائيـة إذا كانـت أعمالـة قابلـة للإسـتمرار في الحـالات 

ًإذا كان متوقفا عن السداد أو كانت هناك من الأسباب ما يجعله يتوقع أو يخشى من العجز عن سداد ديونـه عنـد  -الآتية أ

ًإذا كان قد سبق لدائنيه أن رفـضوا مقترحـا بالتـسوية الوقائيـة أو خطـة بإعـادة الهيكلـة، أو . ب . استحقاقها كلها أو بعضها

انت محكمة الإفلاس قد رفضت التصديق على أي منهم، ولو كان ذلك عن ديـون أخـرى للمـدين غـير المقـدم بـشأنها ك



 )٣٣٥٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 نصوصه النص عـلي التوازن في النشاط التجاري والحقوق بالنسبة للمدين والدائنين ؛ حيث يتبين من

التسوية الوقائية وكأنها كالصلح الواقي من الإفلاس في التشريع المصري ، أما فيما يتعلق والمـشرع 

للمـدين عـلي تـسويه  الإماراتي والصلح الواقي بشكل فعلي ؛ نجده قد جعل الـصلح الـواقي هـو جـق

ودائنيه عـلى تـسوية الـديون بعـد ديونه ولكن بعد الحكم بشهر الإفلاس ، فعرفه بأنه اتفاق بين المدين 

يجـوز الـصلح عـلى المديونيـة . ١ "صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين ، كما نـص عـلي أنـه 

ًبعد صدور الحكم النهائي بإشهار إفلاس المـدين، وفقـا للأحكـام المنـصوص عليهـا في المـواد مـن 

كـم عليـه بعقوبـة الإفـلاس من هذا القانون، ولا يجوز عقد الـصلح مـع مفلـس ح) ٢٠٠(إلى ) ١٩٢(

إذا بــدأ التحقيــق مــع المفلــس في جريمــة الإفــلاس بالتــدليس وجــب تأجيــل النظــر في . ٢.بالتــدليس

إذا بــدأ . ٤.لا يحـول الحكــم عـلى المفلـس بعقوبــة الإفـلاس بالتقـصير دون الــصلح معـه. ٣.الـصلح

في الـصلح أو تأجيــل التحقيـق مـع المفلــس في جريمـة الإفــلاس بالتقـصير، جــاز للـدائنين المداولــة 

 .)١(المداولة

وفيما يتعلق بالمشرع الأمريكي نجده نص بالفصل الحادي عشر مـن قـانون الإفـلاس الأمريكـي ؛  

علي توفير الحماية والأساليب التي تساعد المشروعات التجارية المتعثـرة وإعطائهـا الفرصـة لإعـادة 

ل عــلي جعــل جميــع المــشروعات التــي تنظــيم أمورهــا الماليــة والإبتعــاد عــن شــهر الإفــلاس والعمــ

يمارسها التاجر أو الشركة تحت سيطرتها وإدارتها كما كانت قبل اللجوء للوسـائل المـساعدة حـال 

حتي تستطيع تحقيق أكبر قدر من الأرباح والوقوف مرة أخـري كـما كانـت ، حيـث يعـد  –إضطرابها 

                                                                                                                                               
إذا كـان قـد سـبق وأن . ج. ة الإفـلاسثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار محكمـ) ٣(وذلك بعد انقضاء الطلب 

صدر قرار أو حكم من محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، حتـى لـو كـان 

ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ صـدور قـرار أو ) ٣(ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، وذلك بعد انقـضاء 

 .فلاسحكم محكمة الإ

 .ًصدر حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين، وذلك بعد رد اعتباره وفقا لأحكام هذا القانونإذا كان قد سبق وأن .  د

ًإذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب لازالت خاضعة لأية إجراءات وفقا لهذا القانون تنفيذا لقرار صـادر بافتتـاح . ٢ ً

مـن هـذه المـادة، يجـوز ) ٢(والبنـد ) ب، ج، د(الفقـرات ) ١(ًاسـتثناء مـن البنـد . ٣.الإجراءات، فلا يجوز تقديم الطلـب

للمدين تقديم الطلب في أي وقت إذا أرفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة من الدائنين على مقترح التسوية 

 .لطلبالوقائية المقدم بشأنه ا

  . ٢٠٢٣ لسنة ٥١ من القانون الإتحادي رقم ١٩١ مادة )١(



  
)٣٣٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وفتح مجالات أمـام  –تنهض من جديد كي  هذا القانون بالفعل فرصه للمشروعات التجارية المتعثرة

إدارة الشركة لإختيار المناسب لها والذي يحقق لها النفع والفائدة ، وعلي أثر ذلك يري بهـض الفقـه 

أن المــشرع الأمريكــي لم يمنــع مجلــس إدارة أي مــشروع تجــاري متعثــر مــن الإســتمرار في تــشغيل 

ؤدي هـذا بـدورة إلي زيـادة قيمـة المـشروع مما يـ –المشروع وإعطائهم الحق في الإستمرار بالإدارة 

 . )١(وتحسين أوضاعه وإعطائه الفرصة في التعاون مع دائنية

وعلي هدي ما تقدم ؛ نجد أن جميع التشريعات العربية منهـا والأجنبـي دون جـدال تعطـي للمـدين  

 التاجر حق طلـب الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس وإن كانـت بعـض التـشريعات تأخـذ بنظـام أخـير غـير

ًالصلح الواقي مثل المشرع الأردني والذي أخذ بنظام الإعسار وجعله مطبقا علي التاجر وغير التـاجر 

 .كما وجدنا المشرع الإماراتي ونظام التسوية الوقائية . 

   ماء ال     :ا اا ا ط ١٥        ا ر   
 ا  ا:  

ً لنا من النص السابق هو أن المـشرع أعطـي للتـاجر الـذي توقـف فعليـا عـن الـدفع وحتـي لـو يتبين 

 ١٥الحق في تقديم طلـب الـصلح ، عـلي أن يكـون ذلـك خـلال مـدة وهـي  –طلب شهر إفلاسه فعلا 

حيـث يكـون بـذلك أراد المـشرع النهـوض بـذلك المـشروع الـذي  –يوما من تاريخ التوقـف الفعـلي 

ً الإنهيار والإفلاس ، حفاظـا عليـه ومحاولـة إسـتعادة قدرتـه مـن جديـد وفي ذات أوشك بالفعل علي

ًالوقت حفاظا علي حقوق الـدائنين مـن الـضياع التـام في حالـة إفـلاس المـدين ومـنحهم الفرصـة في 

ًبـدلا مـن الإنتظـار وقـت طويـل  –إسترداد ولو جزء من ديـونهم بطريقـة منظمـة مـن الناحيـة القانونيـة 

حيث يكون الغرض  –، وما يدل علي هذا هو إعطاء هذه المدة للمدين  ول بعد الإفلاسلتوزيع الأص

منها إثبات حـسن نيـة المـدين في الـسداد ورغبتـه في الإسـتمرار في تجارتـة بـين منافـسيه ؛ وتـشجيع 

التسويه الوديه ما بين المدين والـدائنين قبـل اللجـوء لإفـلاس ، حيـث يعطـي جميـع الأطـراف فرصـة 

ً ، كما أن هذه المدة أيضا تضمن سرعة الإجراءات وعدم تفاقم الأوضاع المالية للمـدين أو للتفاوض

 .  حتي الإضرار بمصالح الدائنين

                                                        
  .٤٣٣أحمد مصطفي الدبوسي السيد ، مرجع سابق ، ص / ؛ د  ٨٥حسين فتحي عثمان ، مرجع سابق ، ص /  د )١(



 )٣٣٥٨(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ً ؛ يكـون للـشركة ذات الإجـراء أيـضا طالمـا أنهـا لم تمـر و  ت وا ااء     

ا لم يـتم الحكـم بـه ولم تبـدأ في بمرحلة التصفية ، فمجرد طلب شهر الإفلاس لا يعنـي تـصفية طالمـ

 .ًإجراءاته، والتوقف عن الدفع لا يعني ذلك أيضا 

   ذا   ة ط ا ا   اس؟

 إذا قدم طلب إلي إدارة الإفـلاس لـشهر إفـلاس المـدين وطلـب "كما أن المشرع نص علي أنه  – 

صل في طلب شهر الإفلاس إلا بعـد الفـصل في طلـب آخر بالصلح الواقي من الإفلاس فلا يجوز الف

ً، كما نلاحظ أن المشرع لم يـشترط هنـا أن يكـون طلـب الـصلح الأول سـابقا عـلي طلـب )١("الصلح

وهـي رغبـة مـن المـشرع في  – )٢(شهر الإفلاس حتي يتم وقفه ، حت تتحقق الغاية من الـصلح الـواقي

طائها الفرصـة لتنظـيم أوضـاعها الماليـة والعمـل إستمرار المدين والشركات في نشاطها ومحاولة إع

علي تسويه الديون دون التفكير في شهر الإفلاس ، حيث رغبة المـشرع مـن هـذا الإجـراء هـو الـسعي 

 . لتوفير حلول مرنة لإدارة الأزمات المالية للتجار شركات كانت أم أشخاص طبيعين 

        اا  آ ط    ولا يترتـب عـلى "لمـشرع عـلي أنـه  ؛ فقـد نـص اأ 

 ، ويقـصد هنـا بطلـب آخـر للـصلح )٣("التقدم بطلب آخر للصلح وقف طلب أو دعوى شهر الإفلاس

 ، )٤("الطلب الذي يجوز تقديمه بعد مرور ثلاثـة أشـهر بالقليـل مـن رفـض طلـب سـابق للـصلح"هو 

شهر الإفلاس مثـل الطلـب وبالتالي هنا لا يترتب علي تقديم طلب آخر للصلح وقف طلب أو دعوي 

  .الأول للصلح 

  اء اا : اا ا  زات اا :  

مما لاشك فيه أن الإجراءات التي حددها المشرع لسير عملية الصلح الواقي تعـد حمايـة للمـدين  

حـسين من تعسف وتعنت بعض الدائنين ؛ حيث قد يسعي البعض إلي عدم إعطـاء المـدين الفرصـة لت

ًأوضـاعهم الماليـة ، وحمايـة أيـضا للـدائنين مــن هـروب المـدين مـن أي مـن الإجـراءات ، ولــذلك ؛ 

ًأوجب علي المدين تقديم الطلب بعريضة إلي المحكمة متـضمنا أسـباب إضـطراب أعـمال المـدين 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٣٤ مادة )١(

  . ١٤٤، ص حسين عبده الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي ، الطبعة التاسعة ، مرجع سابق /  د )٢(

  . ٢٠٢١ لسنة ١١ مضافة بالقانون رقم ٣٤ الفقرة الثانية من المادة )٣(

  . ١٤٥حسين عبد الماحي ، المرجع السابق ، ص /  د )٤(



  
)٣٣٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
يـد وماهية الأسباب التي دفعت به لتقديم طلب الصلح ومقترحاته وتقسيم الـدائنين ، كـما تطلـب العد

 ١١ من القـانون رقـم ٣٦من المستندات التي لا يجوز قبول الطلب بدونها وهذا ما نصت عليه المادة 

 :  ، وتتمثل تلك المستندات في الآتي ٢٠١٨لسنة 

 .الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه  -

شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيـام التـاجر بـما تفرضـه الأحكـام الخاصـة بالـسجل  -

 .تجاري خلال السنتين السابقتين علي طلب الصلح ال

شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خـلال الـسنتين الـسابقتين عـلي  -

 .طلب الصلح 

 .صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين علي طلب الصلح -

نتين السابقتين عـلي طلـب الـصلح عـدا الطلـب بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في الس -

 . المقدم من إحدي شركات المساهمة 

 . بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح  -

بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقـدار حقـوقهم أو ديـونهم والتأمينـات الـضامنة  -

 . لها

بلغ عشرة آلاف جنية خزينة المحكمة علي ذمة مصروفات نـشر مـا يـصدر مـن ما يفيد إيداع م -

 . أحكام 

 .شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة  -

شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب صلح واق من قبل ، أو تقدمه بطلـب سـبق رفـضه ومـرت ثلاثـة  -

 .أشهر على ذلك 

خــاص بهــا وجـب أن يرفــق بــه بالإضــافة عــن الوثــائق  إذا كــان الطلــب و  ا ؛ 

ًالمذكوره سالفة الذكر صورة من عقد الـشركة ونظامهـا مـصدقا عليهـا مـن مكتـب الـسجل التجـاري 

والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلـب الـصلح وبيـان 

 . ياتهم بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنس



 )٣٣٦٠(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 أن تكـون تلـك " سالفة الذكر؛ نجد أن المشرع قد أكـد عـلي ضرورة ٣٦وبإستقرائنا لنص المادة  

الوثــائق مؤرخــة وموقعــة مــن طالــب الــصلح وإذا تعــذر تقــديم بعــضها أو إســتيفاء بياناتهــا وجــب أن 

أنـه قـد يقـصد هنـا بمقـدم الطلـب ( يتضمن الطلب أسباب ذلك ، كما أنه للقاضي إلـزام مقـدم الطلـب

خـلال المـدة التـي يحـددها أن يقـدم مـستندات إضـافية أو معلومـات ) يكون تاجر وقد يكون شركـة 

فلقد أعطي المشرع للمحكمة التي تنظـر طلـب الـصلح الحـق  .)١("حول وضعه الإقتصادي والمالي 

 الطلـب في أن تتخذ ما تراه من تدابير لازمة للمحافظة علي أموال المدين إلي حين أن يـتم الفـصل في

؛ والغرض من ذلـك هـو عـدم إعطـاء الفرصـه للمـدين لتهريـب أموالـه أو العمـل عـلي إضرار حقـوق 

الدائنين ، أيـضا لهـا الحـق في أن تتخـذ مـن الإجـراءات مـا يمكنهـا مـن العلـم بحالـة المـدين الماليـة 

، ويتـضمن  حيث يقوم بهذا التقرير أمين الصلح ويقدمـه للمحكمـة )٢(وماهية أسباب إضطراب أعماله

هذا التقرير رأي أمين الصلح فـيما قدمـه المـدين مـن مقترحـات للـصلح ومقترحـات تقـسيم الـدائنين 

 ، حتـي تبـدي المحكمـة ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر بالقانون رقم ٣٥والتمويل المقترح كما تطلبته المادة 

ور بعـد إذن مـن رأيها إما بقبول الطلب أو رفضه ، ولكل من له مـصلحة أن يطلـع عـلي التقريـر المـذك

 سواء كان للمدين أو للـدائنين حـضور الإجـتماع -  أ ا      . )٣(قاضي الصلح

كما يقوم قاضي الصلح بدعوة الدائنين المقبولة ديونهم لحضور أول إجتماع والتصويت علي بقـاء  –

 ٢٠١٨ لـسنة ١١لقانون رقـم  من ا٥٨ً، كما أجاز المشرع طبقا لنص المادة  )٤(أمين الصلح أو إستبداله

 لكل ذي مصلحة حق الإطلاع علي تقرير أمـين الـصلح بعـد أن يحـصل عـلي إذن مـن -سالف الذكر 

 .قاضي الصلح بالإطلاع 

-  ا أ  
 ويقصد بأمين الصلح هنا هو ذلك الـشخص المـسؤول عـن مبـاشرة إجـراءات الـصلح بـين طالـب 

ــدائنين ومتابع ــلاس وال ــن الإف ــواقي م ــاالــصلح ال ــخاص أو )٥(ته ــين الأش ــن ب ــين الــصلح م ــين أم ، ويع

الشركات أصحاب الخبرة في مجال التحليل المالي المقيدين بجدول أمناء الصلح مـن خـبراء إدارة 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٣٦ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٣٧ مادة )٢(

 .  مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١قانون رقم  من ال٥٨ مادة )٣(

 .  مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ والمعدلة بالقانون رقم ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٧ مادة )٤(

 لـسنة ١١الفصل الأول من قانون إعـادة الهيكلـة والـصلح الـواقي والإفـلاس رقـم  – الباب الأول أحكام عامة ١ مادة )٥(

 .  ، مرجع سابق٢٠١٨



  
)٣٣٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًالإفلاس ، ويجب عليـه أن أن يـدون يوميـا جميـع الأعـمال المتعلقـة بالـصلح في دفـتر خـاص يـضع 

  . )١( الإطلاع عليهقاضي الصلح توقيعه أو ختمه عليه ولأطراف الصلح

- ا   وا ح ا  : 

 وفيما يخص بتحديد مقترح الصلح ؛ نري أنه حسن ما فعل المـشرع المـصري عنـدما قـام بتعـديل 

 ؛ ٢٠٢١ لــسنة ١١ وعـدلها في القــانون رقـم ٢٠١٨ لــسنه ١١ الـواردة بالقــانون رقـم ٦٠نـص المــادة 

يار بين مقترحات الـصلح لإختيـار أحـدهما خـلال شـهر مـن تـاريخ حيث أعطي فرصه للمدين للإخت

ًبعدها يحدد القاضي إجتماعا تاليا للدائنين للتصويت علي المقترح ؛ ويدل هذا النص علي  –العرض  ً

أن المــشرع أراد إعطــاء فرصــة أكــبر للمــدين لإتمــام الــصلح والحفــاظ عــلي تجارتــة مــن الإفــلاس 

فقرة الثانية من ذات المادة حيث نـص عـلي أنـه حـال رفـض المـدين والخسارة ، والدليل علي ذلك ال

وإذا  – أوجـب التــصويت عـلي المقــترح المقـدم مــن طالـب الــصلح -جميـع المقترحـات المودعــة 

ًرفض ذلك المقترح يتم التصويت في ذات الإجتماع عـلي بـاقي المقترحـات تبعـا لأسـبقية إيـداعها ، 

ًلإتمام الصلح للمدين حفاظا علي نشاطه التجاري والنهوض مما يدل علي إعطاء العديد من الفرص 

ً وحماية أيضا لحقوق الدائنين والعمـل عـلي إحـداث التـوازن بـين حقـوق -به من جديد دون خسارة 

 والذي اعتبر بأن الـصلح ٢٠١٨ بالقانون ٦٠جميع الأطراف ، وذلك علي خلاف ما ورد بنص المادة 

ين الــذين قبلــت ديــونهم بــشكل نهــائي أو مؤقــت بــشرط أن يكونــوا لا يقــع إلا بموافقــة أغلبيــة الــدائن

يتبين لنا من هذا النص صعوبه في تحقيق الصلح للمدين ممـا يعنـي  –حائزين لثلثي قيمة هذه الديون 

معه القول أنه في حالة رفض أغلبية الدائنين للطلـب تعـرض التـاجر لحالـة الإفـلاس وخـسارة نـشاطة 

ي يد في حالة الإضـطراب التـي حـدثت لـه والـديون التـي تراكمـت عليـه ، التجاري الذي لم يكن له أ

أو  دةا   أو  عا     و.  

كما أوجب المشرع ضرورة توقيع محضر الصلح في الجلـسلة ذاتهـا التـي جـري فيهـا التـصويت  

 مكرر بـشأن الـشركات ٦٠لبيه المذكورة بنص المادة ًعليه وإلا كان لاغيا؛ وفي حال عدم تحقق الأغ

                                                        
 . ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر من القانون رقم ٤١ة  ماد)١(



 )٣٣٦٢(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ــاء ٧٤أو  ــر في إنه ــة للنظ ــر للمحكم ــصلح الأم ــاضي ال ــلي ق ــب ع ــدل يج ــانون المع ــن الق ــرر م  مك

   .)١(الإجراءات

وكذلك حماية -ويعد طلب الصلح الواقي هو فرصة للمدين وحماية له من التعرض لشهر إفلاسه 

لك لأن التاجر المدين هنا قد يكـون شـخص غـير مهمـل في للدائنين في ذات الوقت ولحقوقهم ، وذ

ولكنه يكون من الصعب الوفاء بديونه المتراكمه عليه من معاملاته التجاريـه نتيجـة لظـروف  –تجارته 

لايد له فيها ، فيكون طلب الصلح الواقي هنا فرصه لـه مـن خـسارة تجارتـه وشـهر إفلاسـه ، والـصلح 

صري وحتي وقت قريب وظهور قانون إعادة الهيكلة والصلح الـواقي الواقي منذ أن عرفه المشرع الم

عـلي  – هو طلب يقدم من المدين فقط فهو حق مقرر للتاجر نفـسه - ٢٠١٨ لسنه ١١والإفلاس رقم 

ًأساس أنه اتفاق بين التاجر المدين الذي لم يرتكـب غـشا أو خطـأ واضـطربت أعمالـه الماليـة إلي أن 

 وهذا ما تبـين لنـا مـن ممـا -مع أغلبية دائنيه كي يتفادي شهر إفلاسه  –ع أدي ذلك إلي توقفه عن الدف

 والخـاص بإعـادة الهيكلـة ٢٠١٨ لـسنة ١١ مـن القـانون رقـم ٣٠جاء بـه المـشرع المـصري بالمـادة 

والــصلح الــواقي والإفــلاس ، وظــل فكــر المــشرع المــصري هكــذا إلي أن إنتبــه لــرأي الفقــه وبــاقي 

 بـشأن تعـديل بعـض ٢٠٢١ لـسنة ١١ن صـمته ، فأصـدر القـانون رقـم التشريعات الأخري وتخلي عـ

 ؛ وبالفعـل إسـتحدث ٢٠١٨ لـسنة ١١أحكام قانون إعـادة الهيكلـة والـصلح الـواقي والإفـلاس رقـم 

 والتي منها إعطاء الدائن الحـق في طلـب الـصلح الـواقي للمـدين ، -العديد من الأمور بذلك القانون 

 . )٢( وعيوبه ، هذا ما سوف نوضحه فيما بعدفكيف يكون ذلك وماهية مميزاته

العديـد مـن الوثـائق والمـستندات   كما أن تقديم طلب الصلح وإلزام المشرع مقدم الطلب أن يرفق

 كـما أعطـي -ًيعد دليلا علي حسن نية المدين وأن ما حدث لـه مـن إضـطرابات ماليـة لا يـد لـه فيهـا –

قترحات الصلح المقدمة وإعطائه فرصـه للتفكـير فـيما المشرع للمدين حق الإختيار بين العديد من م

بينهم كما أوضحنا فيما سبق ؛ مما يعني معه القول بسعي المشرع جاهدا لمـساعدة المـدين والأخـذ 

ًبيده للتعافي والبعد عن شهر إفلاسه وحفاظا أيضا علي حقوق الدائنين ، وما يدل علي ذلـك أيـضا مـا  ً ً

 أنه أوجب النظر بطلـب الـصلح حتـي للمـدين الـذي ٢٠١٨ لسنة ١١ من قانون ٣٤نجده بنص المادة 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ بشأن تعديل القانون رقم ٢٠٢١ لسنة ١١ من القانون رقم ٦٣ مادة )١(

 .  وما بعدها ٥١ً انظر لاحقا ، ص )٢(



  
)٣٣٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
تمت المطالبة بشهر إفلاسه ، حيث لا يجوز أن يتم البـت في طلـب شـهر الإفـلاس وقتهـا إلا بعـد أن 

 . )١(يتم الفصل في طلب الصلح المقدم بذات الوقت

          ا ن ا إذا   ح الـواقي مـن ً ، فيحـق أيـضا لهـا طلـب الـصلو

 يجـوز إجـراء " عـلي أنـه ٢٠١٨ لـسنة ١١ مـن القـانون رقـم ٣٠الإفلاس حيث نصت في ذلك مـادة 

ــرتين  ــا الــشروط المنــصوص عليهــا في الفق ــوافرت فيه ــواقي مــن الإفــلاس لكــل شركــة ت الــصلح ال

  ، يتـضح لنـا مـن هـذا"السابقتين ، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة وهـي في دور التـصفية 

وهـذا مـا  –ًالنص منح الصلح الواقي للـشركات أيـضا إذا تـوافرت فيهـا نفـس شروط المـدين التـاجر 

 ، كـما أوجـب المـشرع بالنـسبة للـشركات )٢(ًأوضحناه سابقا في الشروط الموضوعية لطلب الـصلح

 ، )٣(ضرروة الحصول علي إذن من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامـة وذلـك بحـسب نـوع الـشركة

فطلـب الـصلح  –ما إذا كانت الشركة في حالة التصفية فـلا يجـوز منحهـا طلـب الـصلح الـواقي لهـا أ

والتصفيه أمران متعارضان ، حيث لا تصفيه إلا بعد شهر إفـلاس ، وبنـاء عليـه إذا تـم الإفـلاس إنتفـت 

 .الحكمة من الصلح الواقي فأصبح لا ضرورة له 

    ورد    ا أن وم را؛ حيـث نـص ٢٠٢٣ لـسنة ٥١ بقـانون  ا 

 يجــوز الــصلح عــلي المديونيــة بعــد صــدور الحكــم النهــائي بــشهر إفــلاس المــدين -١"عــلي أنــه 

 إذا بدأ التحقيق في جريمة الإفلاس بالتدليس وجـب تأجيـل النظـر في الـصلح ، -٢، ............... 

 إذا بـدأ التحقيـق -٤صير دون الـصلح معـه ،  لا يحول الحكم علي المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقـ-٣

 ، "مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير ، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيـل المداولـة 

يتبين لنا من نص المادة أن المشرع الإماراتي جعـل الـصلح مـع المـدين بعـد الحكـم بـشهر إفلاسـه ، 

 للقانون الإتحادي سـالف الـذكر؛ عـلي أنـه اتفـاق بـين ًوهذا كان واضح تماما من تعريف الصلح وفقا

                                                        
 إذا قـدم طلـب "عـلي أنـه  ، مرجع سابق حيث نـصت ٢٠١٨ لسنه ١١ من القانون رقم ٣٤ انظر في ذلك نص المادة )١(

إلي إدارة الإفلاس لشهر إفلاس المدين وطلب آخـر بالـصلح الـواقي مـن الإفـلاس ، فـلا يجـوز الفـصل في طلـب شـهر 

  . "الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح 

 .  وما بعدها ٢٨ً انظر سابقا ، ص )٢(

   .٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر بالقانون رقم ٣١ مادة )٣(



 )٣٣٦٤(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

المدين ودائنية علي تسوية الديون بعد صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المدين ، فلـماذا فعـل ذلـك 

 .المشرع الإماراتي ؟

     راع ا؛ أن ا   يعندا أراد بالصلح أن يكون وسيلة لتسوية الديون بعد شـهر م 

نما أراد أن يعكـس فلـسفة تـشريعية ؛ تتمثـل في الحفـاظ عـلي النـشاط الإقتـصادي عنـدما الإفلاس فـإ

أعطي للمدين فرصه إعادة تنظيم أموره المالية حتي بعد الحكم بشهر الإفلاس ؛ مما يعني معه القـول 

مما يعمل علي تقليل أثـار  –برغبة المشرع في المحافظة علي إستمرارية المدين في نشاطة التجاري 

ًالإفلاس من خلال أن يتم الصلح ؛ فالإفلاس يؤثر سلبا عـلي الإقتـصاد والعمالـة ، هـذا بالإضـافة لمـا 

أراده المشرع من تشجيع الأفراد علي التفاوض والوصـول إلي تـسويات وديـه بـين المـدين والـدائن ، 

ًأيضا يؤدي هذا إلي الرغبة في منح المـدين فرصـة لإعـادة تأهيـل نفـسه ماليـا ، كـما ن ًجـد أيـضا رغبـة ً

  .المشرع في أن يوفر مرونه في التعاملات مع مثل هذه الحالات ووالتكيف معها 

  ا  ا   تعريـف ٢٠١٨ لـسنه ١١لقد حدد المشرع المصري بالقانون رقم 

، كما نـص )١(" القاضي المعين لمباشرة إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس"قاضي الصلح علي أنه 

 .ًا علي العديد من إختصاصاته في بعض من بنود القانونأيض

  ا  ا ا ل ط  :  

وعليه إذا قدم المدين طلب الصلح للمحكمـة ؛ وفي حالـة قبـول الطلـب ؛ وجـب عـلي المحكمـة  

 ، للإشراف علي إجراءاتـه-المختصة أن تأمر بإفتتاح الإجراءات وندب أحد قضاة الصلح بالمحكمة 

، )٢(وعلي القاضي فور صدور حكم إفتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المـدين ووضـع توقيعـه عليهـا

 : حيث تتمثل مهام قاضي الصلح في ضرورة اتخاذ بعض القرارات وهي كالآتي 

ًيجب علي قاضي الصلح أن يحدد بعد الإنتهاء مـن تحقيـق الـديون ميعـادا لإجـتماع الـدائنين  -

ًت الصلح ، حيث يتم إرسال دعوة الإجـتماع لكـل دائـن تـم قبـول دينـه نهائيـا أو للمداولة في مقترحا

  . ًمؤقتا ، ويجوز للقاضي أن يأمر بنشر الدعوه في صحيفة يومية يعينها

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١قانون رقم  من ١ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٤٥ مادة )٢(



  
)٣٣٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًلقاضي الصلح أيضا أن يضع قائمـه نهائيـه بالـديون غـير المتنـازع عليهـا ويـؤشر عـلي البيـان  -

الذي يعتبر مقبول منه ، ويكون ذلـك بعـد إنقـضاء عـشرة أيـام الخاص بالدين بما يفيد قبوله والمقدار 

من تاريخ النشر في الصحف بحصول الإيداع لقائمة الديون قلم كتـاب المحكمـة ، ويـتم الفـصل في 

 .)١( يوم من تاريخ إنقضاء ميعاد المنازعة٣٠الديون التنازع عليهاخلال 

ً للـدائن أن ينيـب عنـه وكـيلا في قاضي الصلح هو من يتولي رئاسـة إجـتماع الـدائنين ويجـوز -

 . )٢(حضور الإجتماع ويجب أن يحضر المدين بنفسه أو ممثل الشركة المدينة بحسب الأحوال

 يقدر قاضي الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب شرط أن يكونوا من غير الدائنين  -

ا  ن اء   ا ا ل ط  ر اااا أ   
   :مب  ا و أ ة ااءات ) ١(

ًيعد أمرا طبيعا نص المشرع بندب القاضي وتعين الأمين وذلك للمتابعة والإشراف علي إجـراءات   ً

الصلح لضمان سير عملية الصلح بشكل آمـن ومـنظم ، وتعـين الأمـين هنـا ليكـون مـسؤول عـن تنفيـذ 

التواصل مع الدائنين وتنظيم التسويات ، ولا نغفـل مـا نـص عليـه المـشرع مـن الاجراءات والمتابعه و

إلزام المدين بدفع مبلغ مالي خزينـة المحكمـة ؛ وذلـك لتغطيـة مـصاريف إجـراءات الـصلح ، وعـدم 

دفع الأمانه هنا يترتب عليه إعطاء المحكمة الحق في إلغاء إجراءات الصلح أو وقفهـا لحـين الـدفع ، 

 -شرع هو أن يثبت المدين جديته في إتمام إجراءات الصلح والـسرعه فيهـا لبـدء التنفيـذوما أرادة الم

   .)٣(ًمما يعد ضمانه أيضا للدائنين لإثبات صدق المدين في الصلح

)٢(  اءات اح إ ا  اإدارة أ   ار اإ :  

د صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قـائما عـلى يستمر المدين بع"لقد نص المشرع علي أن  

ــع التــصرفات العاديــة التــي تقتــضيها أعمالــه  إدارة أموالــه بــإشراف أمــين الــصلح، ولــه أن يقــوم بجمي

التجارية، ومع ذلك لا يجوز الاحتجـاج عـلى الـدائنين بالتبرعـات التـي يجريهـا المـدين بعـد صـدور 

                                                        
 . ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٤ مادة )١(

 . ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٩ مادة )٢(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٤٠ مادة )٣(



 )٣٣٦٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

المشرع للمدين حق الإستمرار في إدارة أمواله ممـا يمكنـه  ، لقد أعطي )١( "........الحكم المذكور

من المتابعة والإستمرار لنشاطه التجاري لكون أدري الناس بطبيعة معاملاته وكيفيـة إداراتهـا ، ولكـن 

حيث يساهم في الحفاظ عـلي الإسـتمرارية لأعـمال التـاجر  –يكون ذلك تحت إشراف أمين الصلح 

شراف هنا من قبيل أمين الصلح يضيف عنصر المراقبة ؛ ممـا يـؤدي ومنع توقفها بشكل مفاجئ ، فالإ

هذا بدوره إلي ضمان جدية تصرفات المدين وكونهـا تـصرفات سـليمة لا تـؤدي بـالإضرار بحقـوق 

يـدل عـلي رغبـة  –الدائنين ، هذا ولا نغفـل أن إعطـاء المـشرع للمـدين الحـق في التـصرفات العاديـة 

نشاطه بشكل طبيعي بما يتناسب وطبيعة نـشاطه، وحمايـة للـدائنين المشرع في أن يستمر المدين في 

نجد أن المشرع منـع المـدين مـن القيـام بالتـصرفات التـي مـن شـأنها الإضرار بحقـوق الـدائنين مثـل 

التبرعات التي لا يمكن الإحتجاج بها ضد الدائنين مما يضمن حمايـة أكثـر للـدائنين ومنـع إسـتنزاف 

 .  مشروعة أموال المدين بطريقة غير

)٣(  ا   م  ي أو أو ر   أن  ز  
 اءات اح إ :  

 لا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقـد "لقد نص المشرع علي أنه  

زمه أعمالـه التجاريـة العاديـة إلا ًصلحا أو رهنا من أي نوع أو أن يجرى تصرفا نـاقلا للملكيـة لا تـستل

بعد الحصول على إذن من قاضي الصلح، ومع عدم الإخلال بحقـوق المتـصرف إليـه حـسن النيـة، لا 

، إنه من الطبيعي أن يـنص المـشرع عـلي منـع )٢(يحتج على الدائنين بكل تصرف يتم على خلاف ذلك

 إليها ، وذلك حماية لحقوق الـدائنين المدين من إتخاذ أي من التصرفات الواردة بنص المادة المشار

ً، وعدم تقلـيص أصـوله بـالبيع أو الـرهن ممـا قـد يـؤثر سـلبا عـلي حقـوق الـدائنين ، ممـا يعـد حـافزا  ً

 .للدائنين للسعي للصلح الواقي والمساهمة في إجراءاته طالما يحافظ المشرع علي حقوقهم

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٤٦ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٤٦ مادة )٢(



  
)٣٣٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
)٤ (    ا اءات اوى وإا   ب أنو  د ا ا إ 

            ا اءات اوإ ا  وى اا أ ،اءات اح إ
  ا ل أإد  ر :  

 توقـف جميـع الـدعاوى وإجـراءات " عـلي أنـه ٢٠١٨ لـسنة ١١لقد نص المـشرع بالقـانون رقـم  

مجـرد الحكـم بافتتـاح إجـراءات الـصلح، أمـا الـدعاوى المرفوعـة مـن التنفيذ الموجهة إلى المدين ب

ولا يجـوز بعـد . المدين وإجراءات التنفيذ التـي باشرهـا فتبقـى سـارية مـع إدخـال أمـين الـصلح فيهـا

ــاز  ــوق الامتي ــون وحق ــد الره ــدائنين بقي ــل ال ــسك قب ــصلح التم ــراءات ال ــاح إج ــم بافتت ــدور الحك ص

 . )١("دينوالاختصاص المقررة على أموال الم

لقد أراد المشرع من هذا النص أن يحمي المدين من الضغوط التي تقـع عليـه مـن جـراء الـدعاوي  

الموجهه إليه ، وذلك حتي يعطيه الفرصه والقدرة علي إعادة ترتيب أوضاعة والتوصـل إلي تـسويات 

ات الوقـت سـمح لـه ًعادلة مع الدائنين بعيدا عن أي ضغوط تقع عليه من الإجراءات التنفيذية ، وفي ذ

حيث تفيد تلك الـدعاوي المـدين في تحـسين  –بمباشرة الدعاوي المرفوعه مع إدخال أمين الصلح 

أوضاعة المالية ، ولا نغفل سعي المشرع من تعزيز مبدأ ما بـين جميـع الـدائنين حيـث منـع أي طـرف 

أثير أي رهـن أو وذلك يتضح لنا من نصه علي عدم تـ –من أن يحصل علي ميزة علي حساب الآخرين 

  .حقوق الإمتياز بعد إفتتاح الصلح 

لا يترتـب " من حماية أكثر لحقوق الدائنين عندما نـص عـلي أنـه و م أ  أرادة اع      

على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التـي عـلى المـدين أو وقـف سريـان 

لـدائنين لا تتـأثر بإفتتـاح إجـراءات الـصلح ، حيـث يـتم ، حيث يـضمن الـنص أن حقـوق ا)٢("عوائدها

إستحقاق الديون في مواعيدها المحدده لها دون حدوث أي تأجيلات ، أي أن الـدائنين لـن يتـضرروا 

من إجراءات الصلح ، ولن يخسروا حقهم في أي عوائد ماليـة حيـث تـستمر في الـسريان خـلال فـترة 

عمل علي سرعه التفـاوض مـع الـدائنين وتـسوية الـديون في الصلح ، وهذا كله يعد تشجيع للمدين لل

 . مواعيدها 

                                                        
 . ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٤٧ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٤٨ مادة )٢(



 )٣٣٦٨(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ًأيضا نجد أن المشرع لم يغفل حالة ما إذا أخفي المدين أصـولة أو أسـاء التـصرف فيهـا بـسوء نيـه  

إذا أخفى المـدين بعـد تقـديم طلـب الـصلح "بعد أن تم إفتتاح إجراءات الصلح ؛ حيث نص علي أنه 

فه أو أجرى بـسوء نيـة تـصرفات ضـارة بالـدائنين أو تـصرفات مخالفـة لأحكـام جزءا من أمواله أو أتل

، نجـد هنـا )١("من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقـاء ذاتهـا بإلغـاء إجـراءات الـصلح) ٤٦(المادة 

حيث أوجـب للمحمكـة بالتـدخل مـن تلقـاء  –ًأيضا رغبة المشرع في زيادة الحماية لحقوق الدائنين 

راءات الصلح إذا فعـل المـدين الأمـور الـسابقة ، ممـا هـو دليـل عـلي حمايـة حقـوق نفسها لإلغاء إج

ًالدائنين من أي تصرفات ضارة تقلل من فرص حصولهم علي مستحقاتهم ، وهذا النص أيضا فيه مـن 

التشجيع للمدين علي أن يلتزم بالنزاهه والشفافيه ، ويحذر عليـه مـن التلاعـب بأصـوله أو أموالـة ممـا 

الثقة في فكرة الصلح الواقي لدي الدائنين ، وأن حـدوث أي مخالفـات قانونيـة لـنص المـادة يزيد من 

 سوف يؤدي ذلك إلي صدور قرار المحكمة كمن تلقاء نفسها دون الحاجة إلي طلب من أي مـن ٤٦

  .الدائنين 

 ا  ز ان ار   ان اد  ب ) ٥( 
ا :   

 للمـدين ولكـل دائـن ورد اسـمه بقائمـة الـديون أن ينـازع في الـديون "لقد نص المـشرع عـلي أنـه  

المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع، وتقدم المنازعـة إلى 

أن المـشرع يعطـي يتبين لنا من هذا النص . )٢("قلم الكتاب ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة

ًحقا لكل من الدائن والمدين في التأكيد علي صحة الديون التي تم إدراجها في القائمـة مـن قبـل أمـين 

ويتبين ذلك مـن خـلال نـشر قائمـة  –الصلح ؛ وذلك يؤكد علي العدالة والمساواة بين أطراف الصلح 

ــع الأطــراف للإطــلاع عــلي قائمــة ــداء أي الــديون في الــصحف ، وأعطــي الفرصــة لجمي ــديون وإب  ال

 ممـا -إعتراض لديهم في حال أن يوجد أخطاء أو أيه مطالبات غير دقيقة والمنازعة في هـذه الـديون 

 . هو دليل علي الشفافية والعدالة

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٤٩ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٣ مادة )٢(



  
)٣٣٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا آ ء  أو اا أو ازل   أو ء  ا أو ) ٦(

اا:  

 يجـوز أن يتـضمن الـصلح " عـلي أنـه ٢٠٢١ لـسنة ١١نون رقـم لقد نص المشرع المـصري بالقـا 

ًالواقي منح المدين آجالا للوفاء بالدين أو الفوائد أو أن يتضمن التنازل عن كل أو جـزء مـن الـدين أو 

لقـد تنـاول . )١(الفوائد بدون مقابل أو بمقابل تملك أصل من أصول المدين أو المـشاركة في تجارتـه

نص أهميـة الـصلح الـواقي وسـهولة الوصـول إلي حلـول وديـه بـين المـدين المشرع من خلال هذا ال

ومـنحهم حريـة الإتفـاق عـلي شروط مناسـبة للوفـاء بالـدين ، ونـص لهـم عـلي إختيـارات  –والدائن 

ممـا يعطـي المـدين فرصـة لتـصحيح أوضـاعة  –عديدة كالتأجيل أو التنـازل بمقابـل أو بـدون مقابـل 

طه التجاري ، مما يعد ضمانه علي إستمراريته بالـسوق بـين منافـسيه دون المالية وإستعادة توازنه بنشا

  .تعطيل كامل لأعماله ، مما يؤدي هذا بدوره إلي الكسب والربح وبالتالي قدرته علي السداد 

    ز ا  ارات  ا ؟

المحكمـة خـلال لقد أجاز المشرع الطعن علي قرارات قاضي الـصلح بـصحيفة تـودع قلـم كتـاب  

عشرة أيام مـن تـاريخ إيـداع القـرار وتعلـن لـذوي الـشأن ، وتنظـره المحكمـة في أول جلـسه عـلي ألا 

، ويعـد هـذا الـنص دليـل عـلي )٢(ًيشترك قاضي الصلح في نظر الطعن ويكون الحكم الصادر فيه نهائيـا

ن حقـه ، ووضـع في تقوية وتعزيز مبدأ العدالة ويتيح لأطراف الـصلح المتـضرر مـنهم حـق الـدفاع عـ

شأن ذلك مدة زمنية للطعن تساعد علي تنظيم الإجراءات القانونية وعـدم الإطالـة في النـزاع ، كـما أن 

 عنـدما نـص عـلي وجـوب -ًالمشرع أراد أن يتم الطعن بشكل أكثر حيادية ومنعا لتضارب المـصالح 

م تعطيـل إجـراءات وإسـتقرار لمـا يـصدر مـن أحكـام وعـد –عدم مشاركة قاضي الصلح نظـر الطعـن 

ً جعل الحكم الصادر بالطعن حكما نهائيا أي لا يجوز الطعن عليه مرة أخري -الصلح  ً . 

 وقـف تنفيـذ قـرار قـاضي الـصلح ٢٠١٨ لـسنة ١١ًويترتب علي الطعن وفقا لما جاء بالقانون رقـم  

ر بإستمرار حتي حتي يتم الفصل في الطعن ، ولكن المشرع أعطي للمحكمة سلطة تقديرية في أن تأم

ًتنفيذ قرار قاضي الـصلح، ومنعـا لـسوء إسـتخدام الحـق في الطعـن وتعطيـل أحكـام وقـرارات قـاضي 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر من القانون رقم ٦٦مادة  )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ من القانون رقم ٤٢ مادة )٢(



 )٣٣٧٠(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

الــصلح أوجــب المــشرع عــلي المحكمــة التــي تنظــر الطعــن بفــرض غرامــة عــلي الطــاعن لا تجــاوز 

 . )١(خمسين ألف جنيه إذا تبين لها أنها تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضي الصلح

عن علي القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أورفضه وحدد المـشرع ًأيضا يجوز الط -

مما هو دليل علي رغبة المشرع بتنظيم الطعن وحكمـة بمـدة محـددة حتـي لا  – أيام ١٠في ذلك مدة 

ًيعد عدم تحديد مدة ذريعة لكل من تسول له نغـسه في تعطيـل إجـراءات الـصلح ، وعمـلا عـلي ذلـك 

والوقوف بوجه كل من أراد تعطليه نص المشرع علي أنه لا يترتب علي الطعـن ولتعزيز أهمية الصلح 

ًأي أن المـشرع هنـا أعطاهـا أيـا سـلطة  – )٢(هنا وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمـرت المحكمـة بـذلك

كما أعطاهـا سـلطة تقديريـه قبـل الفـصل في الطعـن . تقديرية لتقرر ما تراه في صالح جميع الأطراف 

ً مؤقتا بمبلغ محدد هـي المـسؤولة عـن تحديـده ، كـما أراد المـشرع أن تكـون الـديون في قبول الدين

ًالمعروضة بمقدمه بجديه فنص علي عدم جواز قبول الدين مؤقتا إذا أقيمت بشأنه دعوي جنائية ، أمـا 

ًإذا كانت المنازعة علي الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفة دينا عاديا ً ً)٣(.  

  ا  ا ا ط ت ر : 

 :نص المشرع علي حالات إذا توافرت يتم رفض طلب الصلح الواقي وتتمثل في الآتي  

 من هذا القـانون أو ٣٦إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة  –أ 

 . قدمها ناقصة دون مسوغ

دانه في إحدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمـة التزويـر  إذا سبق الحكم علي التاجر بالإ-ب

أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانه أو إصـدار شـيك بـدون مقابـل وفـاء أو إخـتلاس الأمـوال العامـة 

 . مالم يكن قد رد إليه إعتباره 

  .إذا إعتزل التجارة أو لجأ إلي الفرار –ج 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٤٣ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١كرر فقرة أولي من القانون رقم  م٥٥ مادة )٢(

 . ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ فقرة ثانية وثالثة من القانون رقم ٥٥ مادة )٣(



  
)٣٣٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ط ر  ر اا  

 إذا قـضت المحكمـة بـرفض طلـب الـصلح " علي أنه ٢٠١٨ لسنة ١١ص المشرع بالقانون رقم  ن

الواقي جاز أن تحكم علي التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيـه ولا تجـاوز مائـة ألـف جنيـه إذا 

  .)١("تبين لها أنه تعمد الإيهام بإضطراب أعماله أو أحدث الإضطراب فيها

     ا ا    ًفيه من الحماية للدائنين وأيضا يعد رادعـا لكـل تـاجر أراد التلاعـب  أم ً

حيث أوجـب عـلي المحكمـة عنـدما  –ًوإيهام المحكمة بأنه مضطرب ماليا ويحتاج إلي صلح واقي 

يتبين لها أن التاجر قد تعمد الإيهـام بإضـطراب أعمالـه وعـلي هـذا الأسـاس أوجـب عـلي المحكمـة 

 في هذه الحالة بالغرامـة التـي لا تقـل عـن عـشرين ألـف جنيـه ولا تزيـد مائـة بفرض عقوبة علي التاجر

ًألف جنيه ، وبالتالي هنا أراد المـشرع أيـضا مـن هـذا الـنص حمايـة حقـوق الـدائنين مـن مـن تلاعـب 

  .وغش التجار وإستغلالهم النظام القانوني بشكل غير قانوني وغير مشروع 

 م :  زاءات اا ن رم س وا  اا ا ط اا

١١  ٢٠٢١.    

 ويلتـزم الـدائن وقـت تقـديم الطلـب " عـلي أنـه ٢٠٢١ لـسنة ١١لقد نص المـشرع بالقـانون رقـم  

مـن ) ب ، ج ، د ، ح ، ط ، ى: (بإرفاق سند المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة بالبنود 

 هــذا القــانون ، فــإذا تعــذر تقــديم بعــضها وجــب أن يتــضمن الطلــب أســباب ذلــك ، مــن) ٣٦(المــادة 

ولقاضى الإفلاس أن يصرح له خلال مدة يحـددها بتقـديم تلـك المـستندات أو أى مـستندات إضـافية 

يتبين لنا من نص المادة سالفة الذكر بأن الدائن يلتزم كـما يلتـزم المـدين بالعديـد مـن . )٢("يراها لازمة

  . )٣( ٢٠٢١ لسنة ١١ من القانون رقم ٣٦الواردة بالمادة البنود 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٣٩ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر هذه المادة مضافة بالقانون رقم ٣٦ مادة )٢(

  . ٤٤ ً للمزيد انظر سابقا ، ص)٣(



 )٣٣٧٢(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

  -ا  اا  ا ط  اءاتإ  )١(:    

 بدايــة يتقــدم الــدائن إلي رئــيس إدارة الإفــلاس بطلــب الــصلح الــواقي بعــد قيــده بقلــم كتــاب - ١ 

 . المحكمة المختصة 

 عـلي أحـد قـضاة الإفـلاس حتـي يـتم إتخـاذ يجب عـلي رئـيس إدارة الإفـلاس عـرض الطلـب – ٢

ًإجراءات الوساطة فيه وذلـك خـلال ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ التقـدم بالطلـب ، ويكـون لـرئيس الإدارة 

  .الحق في مدة هذه المدة لمدة مماثلة وذلك لمرة واحدة علي الأكثر

لإفـلاس والـصلح إذا لم يتم التوصـل إلى تـسوية فى طلبـى شـهر ا "لقد نص المشرع علي أنه  – ٣

الواقى منه يرفضهما قاضى الإفـلاس ، وفى هـذه الحالـة يكـون لمقـدم أى مـن الطلبـين رفـع الـدعوى 

المتعلقــة بطلبــه بــصحيفة تــودع قلــم الكتــاب خــلال شــهر مــن تــاريخ رفــضهما وإلا ســقط الحــق فى 

بـت فى الطلـب ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقـضاء ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ ال.رفعها

السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيـه ، 

وبالتـالي فإنـه حـال عـدم التوصـل لتـسويه في الطلـب المقـدم مـن الـدائن . )٢("ويجوز له التدخل فيـه

ئن رفـع الـدعوي وبالتـالي يجـب عـلي الـدا –هنا يرفض قاضي الإفـلاس الطلـب -بموجب الوساطة 

وذلك خلال شهر مـن تـاريخ رفـضه  –التي تتعلق بطلبه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة 

وإلا سقط الحق في رفعها ، وبالتالي لا يكون للـدائن التقـدم بطلـب آخـر مماثـل إلا بعـد مـرور ثلاثـة 

قدم بطلـب مماثـل متـي كـان أشهر من تاريخ البت في الطلب السابق ، كما أنه لا يجوز لغير الدائن الت

 .ُهذا الطلب لم يبت فيه ويجوز له التدخل فيه

ُيجب أن يرفق بالطلب العديد من المستندات إلي جانب سند المديونية ومقترحات الـصلح ،  – ٤

م الـدائن التـاجر بـما  شـهادة مـن مكتـب الـسجل التجـاري تثبـت قيـا-أ( وتتمثل تلك المـستندات في 

 شـهادة -ب.تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين الـسابقتين عـلي طلـب الـصلح

ــب  ــلي طل ــسابقتين ع ــسنتين ال ــلال ال ــستمرة خ ــصفة م ــارة ب ــة التج ــد بمزاول ــة تفي ــة التجاري ــن الغرف م

لي طلـب الـصلح صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين عـ-ج.الصلح

                                                        
 .  وما بعدها ١٤٥حسين عبده الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي ، الطبعة التاسعة ، مرجع سابق ، ص /  د )١(

 . ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر بالقانون رقم ١٠ مادة )٢(



  
)٣٣٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
أو صورة من القوائم المالية عـن الـسنتين الـسابقتين عـلي طلـب الـصلح بالنـسبه للطلـب المقـدم مـن 

مـا يفيـد إيـداع مبلــغ عـشرة آلاف جنيـه خزينــة  –د  . ١٩٨١ لــسنة ١٥٩الـشركات الخاضـعة للقـانون 

طلـب صـلح  شـهادة تفيـد عـدم التقـدم ب-و. المحكمة علي ذمة مصروفات نشر ما يصدر مـن أحكـام 

وإذا تعـذر عـلي الـدائن تقـديم . واق من قبل أو التقدم بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر علي ذلـك

بعض المستندات السالف بينها، وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك ، ولقاضي الإفلاس أن يـصرح 

 .)١()له خلال مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أي مستندات إضافية يراها لازمة

     ت وط ا ا  ا او -

إذا كان الـدائن هـو شركـة وتتقـدم بطلـب الـصلح يجـب أن يرفـق بالطلـب بالإضـافة للمـستندات  

ًيكــون مــصدقا عليــه مــن مكتــب الــسجل التجــاري ، - صــورة مــن عقــد الــشركة أو نظامهــا-الــسابقة 

 مـن قـرار الـشركاء أو الجمعيـة العامـة بطلـب الـصلح والوثائق التي تثبت صفة مقدم الطلب ، وصورة

 . الواقي من الإفلاس مع المدين ، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم 

 ونتفـق وهـذا الـرأي ؛ أنـه كـان يجـب عـلي المـشرع إضـافة شرط أخـر يتعلـق )٢(ويري بعض الفقـه 

ويتمثـل هـذا الـشرط في وجـوب إرفـاق مـا  -بالشركات التي تصدر سندات قرض أو صكوك تمويـل

يفيد موافقة الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات أو الـصكوك ، وذلـك إذا كـان الطلـب مقـدم 

 إذا كـان " عـلي أنـه٢٠١٨ لـسنة ١١من شركة سواء كانت مـدين أم دائـن ، حيـث نـص القـانون رقـم 

ز قيمتها ثلث مجموع ديونهـا ، ًالصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاو

فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت علي شروطه الجمعية العامة لجماعة مـالكي هـذه الـسندات أو 

  .)٣("الصكوك ، وتؤجل دعوة الدائنين إلي الإجتماع للمداولة في الصلح إلي أن تصدر تلك الموافقة

  : اا ا  اا ر   

ًإنـه وفقـا لمــا اسـتحدثه المــشرع مـن إعطــاء الـدائنين حـق طلــب الـصلح لمــدينهم التـاجر ، ســعيا   ً

لإحداث التوازن بين جميع أطـراف المعاملـة التجاريـة ، حيـث يكـون مـن مـصلحة الـدائنين إحـداث 

                                                        
 .  مرجع سابق  ،٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر المضافة بالقانون رقم ٣٦ مادة )١(

حسين عبده الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الـواقي مـن الإفـلاس ، الطبعـة التاسـعة ، مرجـع سـابق ، ص /  د )٢(

 .  وما بعدها ١٤٧

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٢٠٣ مادة )٣(



 )٣٣٧٤(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ًتسويات يكون هدفها معاونة مدينهم ومـشروعة عـلي الخـروج مـن عثرتـه وأزمتـه وتجاوزهـا تمامـا ، 

 وماورد عليه العديد من التعـديلات الفارقـة ٢٠١٨ لسنة ١١ك نظم المشرع بأحكام القانون رقم ولذل

ــا  إجــراءات مــشاركة الــدائنين في الــصلح ، وســوف نعــرض لتلــك  –في الــصلح الــواقي محــل بحثن

 : الأحكام علي النحو التالي

١  -ا  ا اا  :   

أحكامـه   والمعـدل في بعـض٢٠١٨ لـسنة ١١ القـانون رقـم مما لا شك فيه يتضح لنا من نصوص 

ــانون رقــم  ــرأي في مقــترح الــصلح   ؛٢٠٢١ لــسنة ١١بالق ــدائنين مــن ال أن المــشرع أراد أن يكــون لل

ويبـدوا  –وشروطه ، ولذلك نجده أراد أن يشتركوا في إجراءات الـصلح، وأن يـدركوا حالـة المـدين 

شرع حــضورهم ودعـوتهم إلي الإجـتماع ، حيــث لم آرائهـم في مقترحـات الــصلح ، لـذلك أراد المـ

يرغب المشرع في أن يفرض الصلح بشروطه عـلي الـدائنين رغـما عـنهم ، حيـث أراد أن يكـون ذلـك 

 : برغبتهموإختيارهم، ويكون ذلك علي النحو التالي 

  :  ات ان  ا  - أ 

لو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينـات  على جميع الدائنين و"لقد نص المشرع علي أنه  

خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال خمسة عشر يوما من تـاريخ نـشر ملخـص 

الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في الصحف أصـول مـستندات ديـونهم مـصحوبة ببيـان هـذه الـديون 

نية على أساس سعر الـصرف المعلـن لـدى البنـك وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوط

المركزي بيعا أو إقفـالا أو تحـويلات أو بنكنوتـا إذا لم يوجـد سـعر تحـويلات يـوم صـدور الحكـم، 

ويكـون الميعـاد . ويرسل البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصـول

ولا يـضاف إلى . لى الـدائنين المقيمـين خـارج مـصرالمذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنـسبة إ

يتبـين لنـا مـن نـص المـشرع ، أنـه أراد أن  .)١("الميعاد المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمـسافة

يضمن لجميع الدائنين حقوقهم وينظم عملية تحصيل ديونهم ، ويضمن لكل دائـن بغـض النظـر عـن 

حقه تقديم أصـول مـستندات ديـونهم ممـا يعـزز الـشفافية فمن  –طبيعة دينه مضمون أو غير مضمون 

والعدالة بينهم، فيعد هـذا إلـزام مـن المـشرع عـلي جميـع الـدائنين تـسليم تلـك المـستندات الخاصـة 

ــع  بــديونهم وتعــد ضروريــة لأن الإجــراءات التمهيديــة لعقــد جلــسة الــصلح لا تبــدأ إلا بــإلتزام جمي

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٠ مادة )١(



  
)٣٣٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ديونهم ، وذلك سواء كان الـدائن أراد أن يـشترك في إجـراءات الدائنين بتقديم المستندات الدالة علي 

 كـما يجـب أن يـتم -ًأم لا ، وحتي أيضا لو كانت ديونهم غير حاله أو مضمونه أو ثابته بأحكام نهائيـة

ًتوضيح مقدارها مقومة بالعملة الوطنية علي أساس سعر الصرف المعلن لـدي البنـك المركـزي بيعـا 

 بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم، فأيا مـا كـان الأمـر أو إقفالا أو تحويلات أو

وجب عليهم أن يسلموا تلك المستندات لأمين الصلح ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ نشر مـن  –

تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح ، كما يجوز إرسال تلـك المـستندات وبيـان الـديون بكتـاب 

وذلك رغبة من المشرع علي التعامل بشفافية وضـمان دليـل موثـق  –ل مسجل مصحوب بعلم الوصو

ًعلي تقديم الدائنين لمستنداتهم في الوقت المحدد ، وتسهيلا لسير الإجراءات حدد مهلة زمنية وهـي 

 يوم بالنسبة للدائنين المقيمين خارج مـصر وفي كافـة الأحـوال لا يـضاف إلي الميعـاد ٣٠أن الميعاد 

 . ميعاد للمسافة

   : وب إاد  ء اا   أ ا –ب 

 يـضع أمـين الـصلح بعـد انتهـاء الميعـاد المنـصوص عليـه في المـادة "نص المشرع علي أنـه  لقد 

من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الـصلح وبيانـا بمقـدار ) ٥٠(

ندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه إن وجدت ومـا يـراه بـشأن قبولـه أو كل دين على حدة والمست

ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الـدين أو تكملـة مـستنداته أو تعـديل . رفضه

يتبين لنا من الـنص أنـه ؛ يجـب عـلي أمـين الـصلح بعـد إنتهـاء المـدة المحـددة . )١("مقداره أو صفاته

ــوا  ٥٠بالمــادة  ــة وطلب ــديهم الرغب ــدائنين اللــذين ل ــذكر، أن يحــدد ويــضع قائمــة بأســماء ال ســالفة ال

الإشتراك في إجراءات الصلح ، مع تحديد بيان بمقدار تلك الديون بحيث يكون كل دين علي حـده ، 

وتحديد المستندات التي تؤيده وماهية التأمينات التي تضمنه إن وجـدت ، كـما نلاحـظ مـن الـنص أن 

أعطي لأمين الصلح صلاحية تقييم هذه الديون وتحديـد رأيـه بـشأنها مـن قبولهـا أو رفـضها المشرع 

ًبناء علي المستندات المقدمة ، كما أن له الحق أيضا في أن يطلب إيضاحات مـن الـدائن عـن دينـه أو 

ن أو تعـديل مقـدار الـدي –طلب مستندات أخري إضافية في حال ما إذا كان ما قدمة الدائن غير كـافي 

ــضاحات -أو صــفاته ــة  – حيــث أن مــنح الــصلاحية هنــا لأمــين الــصلح في طلــب إي تــدل عــلي مرون

                                                        
  . ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥١ مادة )١(



 )٣٣٧٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ًالإجراءات والمرونة في التعامل مما يساعد علي الوصـول إلي تـسويات عادلـة، كـما فيهـا أيـضا مـن 

حيـث أن ذلـك يمنـع مـن إدراج ديـون غـير  –الحماية لحقوق جميع الأطراف المـشاركة في الـصلح 

  .ُ مبالغ فيهامستحقه أو

 عـلى أمـين الـصلح إيـداع قائمـة الـديون قلـم كتـاب المحكمـة "ًكما نص المشرع أيضا عـلي أنـه  

خلال أربعين يوما على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح، ويجوز عند الاقتـضاء 

للإيـداع بنـشر بيـان ويقـوم أمـين الـصلح في اليـوم التـالي . إطالة هذا الميعاد بقرار مـن قـاضي الـصلح

ولكــل ذي مــصلحة . بحــصول الإيــداع في صــحيفة يوميــة واســعة الانتــشار يحــددها قــاضي الــصلح

يجـب عـلي أمـين الـصلح أن يـودع قائمـة . )١("الاطلاع عـلى القائمـة المودعـة قلـم كتـاب المحكمـة

ن تـاريخ ًوذلك خلال أربعين يوما علي الأكثـر عـلي أن يكـون ذلـك مـ –بالديون قلم كتاب المحكمة 

ممـا يعطـي  –إفتتاح إجراءات الصلح ، ويجوز إذا تطلب الأمر مد هذه المدة بقرار من قاضي الـصلح 

مرونة إذا وجدت تأخيرات غير متوقعة ، بعد ذلـك يجـب عـلي أمـين الـصلح في اليـوم التـالي لإيـداع 

ُما يتـاح لكـل القائمة نشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يوميـة يقـوم بتحديـدها قـاضي الـصلح ، كـ

ُشخص له مصلحة الإطلاع علي قائمة الديون المودعة قلم كتاب المحكمة ، وفي ذلـك يرسـل أمـين 

الصلح إلي المدين وإلي كل دائن نسخة من قائمة الديون ، وبيان المبلـغ التـي يراهـا مقبولـة مـن كـل 

 .)٢(دين

  : د  ب ا  ا  اطاف از  ام ااردة  ا–ج 

للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون  " علي أنه ٢٠١٨ لسنة ١١نص المشرع بالقانون رقم  

أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حـصول الإيـداع، 

لقـد أعطـى المـشرع . )٣("ميعاد المـسافةوتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ولا يضاف إلى هذا الميعاد 

لكــل مــن المــدين وللــدائنين الــوارد أســمائهم بقائمــة الــديون حــق النــزاع والإعــتراض عــلي الــديون 

وذلك خـلال عـشرة أيـام مـن تـاريخ نـشر بيـان الإيـداع بالـصحف ، ولا يجـوز  –المدرجة في القائمة 

فـلا يـضاف ميعـاد للمـسافة ، وتـتم  –إطالة هذه المدة حيث تـم تحديـدها دون الـسماح بمـدد أخـري 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٢ مادة )١(

   .١٧٠حسين عبده الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي ، الطبعة التاسعة ، مرجع سابق ، ص /  د )٢(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٣ مادة )٣(



  
)٣٣٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
المنازعى في مقدار الدين أو وصفة أو حتي في وجـود الـدين ذاتـه ، وتقـدم المنازعـة إلي قلـم كتـاب 

المحكمة ، ويجوز إرسالها ببرقية أو تلكس أو فـاكس أو بخطـاب مـسجل ، وبعـد أن ينتهـي الميعـاد 

ً نهائيا أي غير المتنازع عليهـا ويـتم التأشـير المحدد يضع قاضي الصلح قائمة نهائية بالديون المقبولة

بما يفيد قبولها والمقدار المقبول منها، كما أجـاز المـشرع للقـاضي -علي البيان المخصص للديون 

 من القـانون رقـم ٥٤وذلك بنص المادة  –ًأن يعتبر الدين متنازعا عليه حتي ولو لم تقدم بشأنه منازعه 

يضع قاضي الصلح بعد انقضاء الميعـاد المنـصوص عليـه في  " حيث نصت علي أنه ٢٠١٨ سنة ١١

من هذا القانون قائمة نهائيـة بالـديون غـير المتنـازع عليهـا ويـؤشر عـلى البيـان الخـاص ) ٥٣(المادة 

ويجوز لقاضي الصلح اعتبـار الـدين متنازعـا عليـه ولـو لم . بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه

 . )١("تقدم بشأنه أي منازعة

  :  وب ا  ان از –د 

 ويفصل قاضي الصلح في الـديون المتنـازع عليهـا خـلال ثلاثـين يومـا "لقد نص المشرع علي أنه  

ويخطـر قلـم كتـاب المحكمـة ذوي الـشأن بميعـاد الجلـسة قبـل . من تـاريخ انقـضاء ميعـاد المنازعـة

لقـد حـدد . )٢("ار الـصادر في المنازعـة فـور صـدورهانعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما يـبلغهم القـر

ًوهـي ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ  –المشرع لقاضي الصلح مدة يفصل خلالها في الديون المتنازع عليها 

مما هو دليل علي رغبه المـشرع في سرعـة حـسم المنازعـات الماليـة ممـا  –انقضاء ميعاد المنازعة 

أت دور قلم كتاب المحكمة في إخطار ذوي الشأن بميعـاد يحقق العدالة بأسرع وقت ، ثم بعد ذلك ي

ممـا  –الجلسة قبل إنعقادها بثلاثة أيام ، كـما يجـب عليـه تبلـيغهم القـرار في المنازعـة فـور صـدوره 

  .يضمن لهم الإطلاع علي أي مستجدات دون تأخير مما يساهم في الإستقرار القانوني 

   :ار ادر   ا  ا  ا أ ا  ا– ه 

 يجوز الطعن أمـام المحكمـة فى القـرار " علي أنه ٢٠٢١ لسنة ١١لقد نص المشرع بالقانون رقم  

الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تـاريخ إيـداع القـرار ، ولا يترتـب 

                                                        
 ، ٢٠٢١ لسنة ١١ُ، ولقد ألغيت الفقرة الرابعة من تلك المادة بالقانون رقم  ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٤ مادة )١(

 . مرجع سابق 

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ الفقرة الثالثة من القانون رقم ٥٤ مادة )٢(



 )٣٣٧٨(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

لقـد أراد المـشرع أن يـضمن  . )١("على الطعن وقف إجراءات الـصلح إلا إذا أمـرت المحكمـة بـذلك

وذلـك خـلال مـدة  –حق الطعن للأطراف المتضررة مـن قـرار قـاضي الـصلح بقبـول الـدين أو رفـضه 

إلا أن هـذا الطعـن لا يترتـب  –حددها المشرع بعشرة أيام ، وعلي الرغم من إمكانية الطعن للمتـضرر 

 يعني معه القول بأن إجـارءات عمليـة عليه وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك ، مما

 . الصلح تسري دون تعطيل إذا رأت المحكمة ذلك مما يسهل أمر الوصول للتسويه 

 هو أن من ينظر هذا الطعن هـو قـاضي –ويعني جواز الطعن علي قرار قاضي الصلح أمام المحكمة  

ظـر الطعـن في قـراره ولذلك نري مع بعـض الفقـه أنـه لا يجـوز إشـتراك قـاضي الـصلح في ن –الصلح 

 مـن قـانون المرافعـات تـنص عـلي ١٤٦بقبول الدين أو رفضه ؛ وذلك لأن الفقرة الخامسة من المادة 

أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوي إذا كان قد سبق أن إتخذ فيها إجراء يدل علي رأيه أو وجهة 

الطعـن أن تـأمر بقبـول الـدين  ويجوز للمحكمة قبـل الفـصل في "كما نص المشرع علي أنه . )٢(نظرة

وإذا كانـت المنازعـة . مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا أقيمـت بـشأنه دعـوى جنائيـة

 .)٣("على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا

        مات د ا  ا ا  لا يجـوز أن " نـص المـشرع عـلي أنـه و 

ــاد  ــونهم في الميع ــستندات دي ــدموا أصــول م ــذين لم يق ــدائنون ال ــواقي ال ــصلح ال ــراءات ال يــشترك في إج

 .)٤("من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا) ٥٠(المنصوص عليه في المادة 

 مد ا اا  لإطــلاع عــلي جميــع  ؛ فلقــد أعطــاهم الــشرع حــق او

 ًالمستندات المقدمة من مدينهم التاجر ، وأيضا علي قائمة الـديون النهائيـة وتقـارير الخـبراء المقدمـة

في الإجراءات وكل ما يتعلق بخطة الصلح من معلومات مالية ، مما يمكنهم مـن إعـداد مقترحـات أو 

دمـة التمويـل في الحـصول التصويت علي ما هو مقدم من مقترحات ، كما أعطـي الحـق للجهـات مق

 .)٥(علي معلومات مالية تتعلق بتجارة المدين وذلك عن طريق تقديم طلب إلي القاضي المختص

   

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ الفقرة الأولي المعدلة بالقانون رقم ٥٥ المادة )١(

حسين عبده الماحي ، إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس ، الطبعـة التاسـعة منقحـه ، مرجـع سـابق ، ص /  د )٢(

١٧١ .  

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٥ الفقرة الثانية من المادة )٣(

  . ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٦ مادة )٤(

  . ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر فقرة أ من القانون رقم ٥٧ انظر في ذلك مادة )٥(



  
)٣٣٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :  دة اا ع – ٢

    اا ا دم م أو  وا اء اأي  أ ا –أ  

 الدائنين للإجتماع بعد أن يتم التحقق مـن الـديون ، حتـي لم يغفل المشرع المصري وجوب دعوة 

يعطيهم الحق هم والمدين في النظر وإبداء رأيهـم في أمـين الـصلح سـواء مـن ناحيـة الإبقـاء عليـه أم 

إسـتبدالة ، وذلــك حتــي يــدعم ويعـزز الثقــة في التعامــل فــيما بيــنهم وبـين أمــين الــصلح ، كــما أعطــي 

ًشخـصهم أو عـن طريـق أن ينيبـوا وكـيلا مفـوض بـالرأي عـنهم في للدائنين وللمدين حـق الحـضور ب

ًفهــذا يعــد دلــيلا واضــحا عــلي رغبــة المــشرع وحرصــة عــلي أن كــل مــا يــتم في  –حـضور الإجــتماع  ً

فـإذا لم يتمكنـوا مـن  –إجراءات الصلح يكـون برغبـة الـدائنين ولا يجـبروا عـلي شـئ وهـم والمـدين 

ولذلك نجد مـا نـص عليـه المـشرع بالقـانون رقـم . ًلا عنهم حضور الإجتماع أجاز لهم أن ينيبوا وكي

ً يعــين قــاضى الــصلح بعــد الانتهــاء مــن تحقيــق الــديون ميعــادا لاجــتماع " عــلي أنــه ٢٠٢١ لــسنة ١١

ًويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلا خاصا مفوضا بـالرأى فى . الدائنين يتولى رئاسته  ً ً

ً الصلح الدائنين المقبولة ديـونهم نهائيـا أو مؤقتـا للحـضور فى أول حضور الاجتماع ، ويدعو قاضى ً

اجــتماع للتــصويت عــلى بقــاء أمــين الــصلح أو اســتبداله ، وذلــك بخطــاب مــسجل مــصحوب بعلــم 

ويجوز لقاضى الصلح أن يـأمر بنـشر الـدعوة فى . الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف

 .)١("صحيفة يومية يعينها

  :  إاد  ت ا ا  اا أو ا –ب 

 من حق الدائن بتقـديم طلـب ٢٠٢١ لسنة ١١مما لا شك فيه أن ما إستحدثه المشرع بالقانون رقم  

ــه  ــي ٣٦وأعطــاه ذلــك الحــق بالمــادة  –الــصلح لمدين ــذكر والت  مكــرر المــضافة بالقــانون ســالف ال

 الـذين لم يتقـدموا بطلـب صـلح   أ أ  ا    ن   –أوضحناها فيما سبق 

ًإذا كانت ديونهم مقبولة نهائيا أو مؤقتـا حـق تقـديم مقترحـات صـلح أو الإعـتراض  –في بادئ الأمر  ً

ُعلي ما قدم من مقترحات في بداية الإجراءات ، وفي هذا الشأن نجد كلف المشرع أمين الصلح وهو 

و   –المـادة المـشار إليهـا في الفقـرة سـالفة الـذكر  – الـدائنين والمـدين الأمين الذي إستقر عليه

       اا  ت ا  ادإ  المقبولـة ديـونهم أو المقدمـة مـن المـدين 

ممـا يزيـد في عدالـة الإجـراءات الخاصـة بالـصلح وكـون  –مع بيان حالـة المـدين  –وإبداء رأيه فيها 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ معدلة بالقانون رقم ٥٧ مادة )١(



 )٣٣٨٠(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 ألزم أمين الـصلح  أم وإ ق اا .ويطمئن لها الدائنين  – أم لا المدين يستحقها

والمتوقـع أن  –وجوب أن يتضمن التقرير المبالغ التي سوف يحصل عليهـا الـدائنين مـن جـراء الـصلح ب

أي أن اع   ا      –يحـصلوا عليـه إذا مـا تـم بيـع موجــودات المـدين 

ا هنا ويرعي مصالحهم في هذا الشأن والتأكد من مدي إستفادتهم مـن الـصلح مـن عدمـة ، ولا بـد 

ًمن أن يودع أمين الصلح تقريـره خـلال ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ تكليفـه ، ويجـوز مـدها لمـدة ثلاثـين يومـا  ً

 .)١(١١  ٢٠٢١وا  ه وا  م اع من ر . أخرى بقرار من قاضى الصلح 

  اا ا دم وت ا  ال  ت  رة                 –ج  

  لقـد أعطـي المـشرع للـدائنين المقبولــة ديـونهم وجهـات التمويـل الحـق في أن يحـصلوا عــلي  :ا

 بالـصلح حتـي تطمـئن الجهـة الممولـة مـن مـدي أحقيـة المـدين –معلومات مالية خاصة بتجـارة المـدين 

ولكن لا يتم ذلـك إلا بعـد أن تتقـدم الجهـة  –الواقي وأنه بالفعل في حالة إضطراب فعلي ويستحق التمويل 

الممولة بطلب للقاضي المخـتص ، حتـي لا يحـق لأي مـن كـان الإطـلاع عـلي أسرار وحالـة التـاجر دون 

طـلاع عـلي جميـع المـستندات ولانغفل إعطاء الدائنين المقبولة ديونهم حـق الإ. مبرر ولا مسوغ قانوني 

المقدمــة مــن التــاجر وقائمــة ديــونهم وتقــارير الخــبراء وأيــة معلومــات ماليــة تتعلــق بخطــة الــصلح حتــي 

   .)٢(ُيستطيعون إعداد مقترحات الصلح والتصويت علي ما قدم من مقترحات سابقه

 :   اا ا  دم  إ ر ان ا–د 

 للدائنين اللذين لا تقل ديونهم عـن ربـع إجمـالي ٢٠٢١ لسنة ١١د أجاز المشرع بالقانون رقم لق 

ًحرصـا مــن المــشرع عــلي الحفــاظ عــلي  –الـديون المقبولــة أن يتقــدموا بمقترحــات أخــري للــصلح 

والـدليل  –حقوقهم وإعطائهم الفرصة للمشاركة في الصلح وإبداء رأيهم لما لهـم مـن غالبيـة الـدين 

سالفة الـذكر ) ٥٧(ك أنه منحهم هذا الحق في الإجتماع التالى للاجتماع المشار إليه فى المادة علذل

، وكما يكلف القاضي أمين الصلح بأن يقوم بإعداد تقرير عن تلك المقترحـات المقدمـة مـن الـدائنين 

 قبـل الميعـاد وبعد ذلك يقوم أمين الصلح بإيداع تقاريره فى قلم الكتـاب –ورأيه بتلك الإقتراحات  –

 .)٣(ًالمعين لاجتماع الدائنين بخمسة عشر يوما على الأقل

                                                        
  . ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر مضافة بالقانون رقم ٥٧ مادة )١(

 .جع سابق  ، مر٢٠٢١ لسنة ١١ من القانون رقم ١/ مكرر ٧٥ مادة )٢(

  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١من القانون رقم  ٥٧ مادة )٣(



  
)٣٣٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  :  ض ت اا   أ ا  ا – و 

المدين مقترحـات الـصلح المقدمـة مـن الـدائنين ،  لقد ألزم المشرع قاضي الصلح أن يعرض علي 

-لمحكمة ، وذلك حتي يختار المدين مـن أحـدها ُوذلك بعد أن يدع أمين الصلح تقريره قلم كتاب ا

فأعطاه مدة شهر للإختيار ، مما يدل علي رغبة المشرع في تنظيم عمليه الصلح وإجراءاتـه القانونيـة ، 

فـأراد أن يحمـي المـدين فأعطـاه فرصـة شـهر  –كما أراد إحداث التوازن بين حقوق جميع الأطـراف 

يه ، وأراد بالطبع حماية حقوق الدائنين عندما سمح لهم لتحديد إختياره من القترحات المعروضة عل

 في حـال رفـض المـدين المقترحـات -بالتصويت علي مقترح التصويت المقـدم مـن طالـب الـصلح

يـتم التـصويت في ذات الإجـتماع  –ًالمعروضة عليه ، وفي حالـة رفـض المـدين أيـضا هـذا المقـترح 

ي أن يتم الموضوع بشكل منظم دون تفضيل أحد علي ًعلي باقي المقترحات تبعا لأسبقية إيداعها حت

   .)١(الأخر

لم يجعل المشرع إتخاذ القرار بيد شخص واحد ، ولكن و   إذا ن ا  ؛  

أراد أن يتم إتخاذ القرار من قبـل مجلـس إدارة الـشركة أو أغلبيـة الـشركاء ؛ وذلـك عـلي حـسب نـوع 

 الملزمة بالقرار يعطيه قوة ويدل علي أنه صادر من مؤسسة ولـيس فـرد أو فتحديد الجهة هنا ،   الشركة

كما يدل أنه صادر بشكل ديمقراطي وأنه يدل علي رأي ورغبة غالبية المشاركين في  –شخص طبيعي 

   .)٢(الشركة، وتمنح الشركة نفس المدة التي تم ذكرها فيما يتعلق والأشخاص الطبيعين
   

 م :ا     وا ح ا  ا :  
يختلــف نظــام التــصويت عــلي المقترحــات بالنــسبة للــدائنين وذلــك حــسب إخــتلاف مراكــزهم  

القانونية ، كما تتوقـف موافقـة الـدائنين عـلي المقـترح عـلي شرط تـصديق المحكمـة عليـه ، ولـذلك 

 : نوضح فكرة التصويت علي النحو التالي 

١ –   ا ح ا  اا:  

 أجـاز - وفي مراحـل أخـري-لقد أعطي المشرع للدائنين الحق في تقديم طلب الصلح لمـدينهم  

ًلهم تقديم مقترحات صلح من الدائنين المقبولة ديونهم نهائيـا أو مؤقتـا وللـدائنين اللـذين تجـاوزت  ً

ًإستحدث نظاما للتصويت ، وذلك عـلي النحـو ديونهم ربع إجمالي الدين ، ولم يقف عند هذا الحد 

 : التالي 

                                                        
  . ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ المعدلة في القانون رقم ٦٠ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ المعدلة بالقانون رقم ٦٠ مادة )٢(



 )٣٣٨٢(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

  :  م ات و ا –أ 

 ، حيــث )١(لقــد أراد المــشرع أن يــتم تنظــيم الــدائنين وتقــسيمهم إلي فئــات عــلي حــسب طبيعــة الــدين 

ُإستحدث المشرع في سبيل ذلك نظام للتصويت للدائنين علي ما هو مقدم من مقترحات للـصلح ، يعـر ف ً

بإسم التصويت بنظام الفئات فهو آليه إستحدثها المشرع يتم مـن خلالهـا تقـسيم الـدائنين إلى مجموعـات 

ًوفقا لطبيعة الديون وأولوياتها، ويتم التصويت داخل كل مجموعة أو فئة بـشكل منفـصل بعـد التـصويت ، 

يــع الــدائنين حيــث رأي المــشرع أنــه يكــون مــن الــصعب أن يــتم الحــصول عــلي موافقــة جماعيــة مــن جم

بمختلف ديونهم ، مما يؤدي هذا بدوره تعقيد إجـراءات الـصلح وعـدم إنعقـادة حتـي ولـو تمـت الموافقـة 

عليه من الأكثرية من الدائنين ، ولذلك ؛ نجد أنه رغبة من المشرع المصري اكتفـي بـأن يـتم الموافقـة عـلي 

ولكـن نـري مـع بعـض الفقـة أنـه . لأغلبيـة المقترح بموافقة الأغلبية ؛ وفي ذلك قرر إخضاع الأقليـة لـرأي ا

ًنظرا لإختلاف الدائنين في طبيعة ديونهم مما يؤدي إلي الإخـتلاف مراكـزهم القانونيـة التـي يـشغلونها في 

مواجهة مدينهم ، ولذلك نجد أن المشرع المصري عمل علي إستبدال هذا النظـام المـستحدث بنـاء عـلي 

ً، وطبقـا للنظـام الـذي نـص المـشرع عليـه كنظـام )٢( قبل تعـديلها٦٠ تقسيم الفئات بما ورد من نظام بالمادة

مستحدث ؛ فإنه يتم التصويت علي مقترحات الصلح بنظام الفئات ؛ ويتم ذلك بـأن يقـسم القـاضي الـدائنين 

ممن يستوفون كل ديـونهم أو جـزء منهـا ، وذلـك حـال أن يـتم بيـع موجـودات المـدين في حـال تـم شـهر 

بحــسب نــوع وطبيعـة الــدين مقــسم إلي فئــات ، ولقــاضي . بيعــة الـدين إلي فئــاتإفلاسـه بحــسب نــوع وط

 .ُالصلح أن يدمج فئة أو أكثر أو أن ينشئ فئات أخري

  :  ا –ب  

ً يتم التصويت علي مقترحات الصلح ؛ أولا التصويت داخل كل فئة ، ثانيا  التـصويت العـام لكافـة : ً

    :الفئات ، وذلك علي النحو التالي

-   صا ا :  

فيما يخص التقسيم والتنظيم للفئات ؛ فإن التصويت يتم بداية داخل كل فئـة ، ويـتم صـدور القـرار  

بالموافقة علي الصلح أو رفضة داخل كل فئة من الدئنين الحائزين لأغلبية قيمـة الـديون المتمثلـة في 

                                                        
  . ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر هذه المادة مضافة بالقانون رقم ٦٠ مادة )١(

 حسين عبده الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والواقي والإفلاس ، الطبعة التاسـعة منقحـة ، مرجـع سـابق ، / د)٢(

  . ١٨٤ص 



  
)٣٣٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
اب الأغلبيــة المطلوبـة مقــدار ديـون الــدائنين ُالتـصويت ، ممـا يعنــي معـه القــول بأنـه يــستبعد مـن نـص

الغائبين عن جلسة التصويت ، كما لا يدخل في حساب ذلـك النـصاب مقـدار الـدئين الـذين حـضروا 

ولا نغفـل في هـذا المقـام؛ حالـة . الجلسة وشـاركوا في المـداولات ولكـنهم إمتنعـوا عـن التـصويت

ًصـبح كـل مـنهم دائنـا بجـزء مـن الـدين ، أيـضا الدائن المتوفي وحل محله ورثه متعددين في الدين، أ ً

ًحالة أن يحيل الدائن دينه إلي عدد من المحال إليهم فإن كل واحد منهم يعد دائنـا بجـزء مـن الـدين ، 

ًأما إذا أحال عدد من الدائنين ديونهم إلي محال إليه واحد فإنه يكون دائنا بمجموع الـديون المحالـة، 

ًعدد الدائنين لا يعد مؤثرا في التـصويت ، حيـث أن المـشرع لم يعـد وفي كل هذه الفروض ؛ نجد أن 

يعتبر بأغلبية عدد الدائنين الحاضرين والمـشاركين في التـصويت ، ولكنـه ولكنـه يأخـذ بأغلبيـة قيمـة 

ــة  الــديون الحــاضرة في التــصويت ، وذلــك لأن الأغلبيــة العدديــة قــد لا تكــون معــبرة عــن عــن أغلبي

وقد يترتب علي الأكثريـة العدديـه، يأخـذ الـصلح  –ة التي تتأثر من الصلح أصحاب المصالح الحقيقي

ًإتجاها معينا يؤدي بالتـضحيه بمـصالح أقليـة الـدائنين يمتلكـون أغلـب الـديون في جمعيـة الـصلح ،  ً

  )١(وعندما يتم التصويت في تلك المرحله داخل كل فئة يصبح لكل فئه صوت واحد

 ا ا  ات  -

م من خلال تلك المرحلة التصويت علي المقترحات المقدمة للصلح لكل الفئات، وبالطبع هنا يت 

تكون الموافقة علي الصلح بالأغلبية العددية لكافة الفئات التي قامت بالتصويت، وذلك شرط أن تتم 

ح الموافقــة مــن الــدائنين أصــحاب التأمينــات العينيــة المقــررة عــلي أمــوال المــدين المــشمولة بمقــتر

 . )٢(الصلح

 ونتفق وهذا الإتجاه ؛ أن المشرع في إشتراطه لأن تتـضمن موافقـة الأغلبيـة )٣(ويري إتجاه من الفقه 

لكافة الفئات التي قامت بالتـصويت موافقـة الـدائنين أصـحاب التأمينـات العينيـة لا يمكـن تـصوره إلا 

                                                        
حسين عبده الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والـصلح الـواقي والإفـلاس ، الطبعـة التاسـعة منقحـة ، مرجـع /  د )١(

  . ١٨٥سابق ، ص 

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١نون رقم  مكرر مضافة بالقا٦٠ المادة )٢(

 . حسين عبده الماحي ، المرجع والموضع السابقين /  د )٣(



 )٣٣٨٤(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

فلـيس  – عـدم وجـود تلـك الفئـة عندما توجد فئه للـدائنين أصـحاب التأمينـات العينيـة ، أمـا في حـال

ًمنطقيا إشتراط تضمين موافقتها كشرط لقبول الأغلبية العددية لفئات الدائنين التي قامت بالتـصويت، 

 " حـال وجـود تلـك الفئـة "ًكما رأي هذ الإتجاه الفقي أيضا ونتفـق معـه عـلي ضرورة إضـافة عبـارة 

 .  مكرر ٦٠بنهاية الفقره الأخيره مادة 

بحيـث  –ان أن الأغلبية العددية تقوم علي إحـترام المـساواه بـين فئـات دائنـي المفلـس ولا نغفل بي 

يكون لكل فئة هنا صوت واحد ، مما يترتب عليه أنه إذا لم تتحقق تلك الأغلبية العددية لكـل الفئـات 

 . )١(هنا يقوم قاضي الصلح برفع الأمر للمحكمة للنظر في إنهاء الإجراءات –التي قامت بالتصويت 

 ؛ ونـص عيـل أنـه ٢٠٢١ لـسنة ١١ولقد إستثني المشرع من تقسيم الفئات حكم ورد بالقانون رقم  

لا تزيـد عـلي خمـسمائة ألـف جنيـه  –لسنة تالخبير المثمن أن قيمـة أمـوال المـدين  إذا تبين من تقرير

ل التصويت جاز لقاضي الصلح من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجع

  .)٢(بالأغلبية المطلقة للدائنين دون تقسيمهم لفئات علي مقترحات الصلح

كما لا نغفل حالة ما زادت قيمة أموال المدين خمسمائة ألف جنية ؛ هنا جاز لقاضي الـصلح ومـن  

تلقاء نفسه أو بناء علي طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت علي مقترحات الـصلح 

حــال أن يكــون طبيعــة الــديون المقبولــة أو عــدد الــدائنين أو الفئــات لا  –غلبيــة المطلقــة للــدائنين بالأ

  . )٣(يسمح بنظام التصويت بالفئات

     ما را  روأ زوج ا  عا  ؛ حيث حظـر المـشرع عـلي و 

ولات الـصلح أو التـصويت عـلي شروطـه ، زوج المدين وأقاربة إلي الدرجة الثانية الإشتراك في مـدا

 .)٤(إذا كانوا دائنين له

       ر  د  اء ا  زل أ  يع اا   

  ًعلي الحالة السابقة ، حيث انتبه المشرع لهذا الأمر ومنعا علي التحايل علي الحظر الـسابق، ا

ًل أحد من هؤلاء الدائنين المقبولـة ديـونهم نهائيـا أو مؤقتـا عـن دينـه للغـير نص علي أنه في حالة نزو ً

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ معدلة بالقانون رقم ٦٣ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر بالقانون رقم ٧٤ مادة )٢(

 . ، مرجع سابق  ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر مضافة بالقانون رقم ٧٤ مادة )٣(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٦١ مادة )٤(



  
)٣٣٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
لا يجـوز للمتنـازل إليـه الإشـتراك في مـداولات الـصلح أو التـصويت  –بعد إفتتاح إجراءات الـصلح 

 ممـا يعـد إمتـداد " طالـب الـصلح " بـالنص عـلي عبـارة -عليه، ونجد في ذلك ما للفظ من عموميـة 

الـدائن إذا كــان هــو مقـدم الطلــب ؛ حيـث يحظــر عــلي زوج الـدائن طالــب الــصلح ذلـك الحظــر إلي 

 . )١(وأقاربة إلي الدرجة الثانية الإشتراك في مداولات الصلح أو التصويت علي شروطه

          ا  إ    يمـن أنـه مـع عـدم وجـود نـص صريـح يحظـر التـصويت وم 

 من الباب الخامس اللذي تم إلغـاؤه مـن قـانون ٦٦٥/٢لمادة ًبالمراسلة الإلكترونية كما كان سابقا با

ــم  ــارة رق ــسنة ١٧التج ــه ١٩٩٩ ل ــلي أن ــنص ع ــان ي ــذي ك ــصلح " وال ــلي ال ــصويت ع ــوز الت  ولا يج

 ومـا ورد عليـه مـن تعـديل ٢٠١٨ لـسنة ١١ ، فإنه عدم وجود نـص صريـح بالقـانون رقـم "بالمراسلة

 إمكانية التصويت علي الصلح بالمراسلة أو بإحـدي ً أيضا لا مانع من- ٢٠٢١ لسنة ١١بالقانون رقم 

  .)٢(وسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة

ًلم يغفـل المـشرع هـذا الأمـر أيـضا ونـص عـلي و     ا ؛      

ضرورة توقيعه من قبل القاضي وأمـين الـصلح والمـدين والـدائنين الحـاضرون بالجلـسة التـي جـري 

، كما يكون الحق لكل مدين ولكل دائـن لـه حـق الإشـتراك في )٣(ًويت عليه وإلا كان لاغياحفيها التص

مداولات الصلح أن يبلغ قاضي الصلح كتابة بما لديه من إعتراض علي الـصلح وأسـبابه خـلال عـشرة 

 .)٤(أيام من تاريخ التوقيع علي محضر الصلح

٢ – ا   ا   

 مما لاشك فيه أنه بعد التوقيع علي محضر الـصلح بـذات  ا   و  رل   

الجلسة التي تم فيها التصويت عليه ؛ فإنه يكون علي قاضي الصلح أن ينتظر مدة عشرة أيـام مخصـصه 

لتلقي قاضي الصلح الإعتراضات علي الصلح خلال تلك الفترة ، وبعد إنتهاء تلك المـدة يجـب عـلي 

ام أن يرسل محـضر الـصلح إلي المحكمـة التـي أصـدرت الأمـر بإفتتـاح إجراءاتـه  أي٧القاضي خلال 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٦١ مادة )١(

  .١٨٨حسين عبده الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، مرجع سابق ، ص /  د )٢(

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ معدلة بالقانون رقم ٦٣ مادة )٣(

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ معدلة الفقرة الثانية من القانون رقم ٦٤ مادة )٤(



 )٣٣٨٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ــه توضــيح أي إعتراضــات قــدمت عــلي الــصلح  ــه ، يــتم في ــك بتقريــر من ــه ، ويكــون ذل ُللتــصديق علي

ًوأسبابها، وأيضا يوضح حالة المدين المالية وماهية أسباب إضطراب أعماله وشروط الصلح وقيمـة 

التي من المتوقع أن يحصل عليها الدائنين من الصلح وجراء بيـع موجـودات أصول المدين والمبالغ 

 .)١(المدين وذلك من خلال ما قدم إليه من تقارير

  ا   ذا ؛  تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في حكمها ، فإذا مـا رأت  – و

 الصلح بإستبقاء أمـين الـصلح أو المحكمه التصديق علي الصلح ، فإنها تأمر في حكم التصديق علي

تغيره ، كما أنه من حقها إراـ تعين رفيب وذلك كله بناء علي تقرير من قاضي الصلح ، كما أنـه لقـاضي 

الصلح أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو إستبدال أي من أمين الصلح أو الرقيـب ، وذلـك إذا 

  . )٢(ً خطة الصلح ويكون الحكم الصادر نهائياثبت له تقصيره في أداء العمل المكلف به أو مخالفة

 إذا رأت أن مــا ســوف يحــصل عليــه الــدائن المعــترض أقــل بقيمــة الخمــس لمــا كــان و 

هنــا يكــون لهــا حــق رفــض التــصديق عــلي  –سيحــصل عليــه مــن دينــه في حــال بيــع أصــول المــدين 

خلاله الإعتراضـات التـي قـدمت  وهذا يتبين لها من تقرير قاضي الصلح والذي يوضح من -)٣(الصلح

وأسبابها وحالـة المـدين وأسـباب إضـطراب أعمالـه وشروط الـصلح والمبـالغ المتوقـع أن يحـصل 

  . ٦٤ الفقرة الثالثة من المادة -كما سبق وأن أوضحنا –عليها الدائنين 

صر ًفالقاضي وهو يصدق علي الصلح فإنه لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخـصومة ؛ حيـث يقتـ 

دوره علي علي إثبات ما حدث أمامه من إتفاق وتوثيقه بمقتضي سـلطته الولائيـة ولـيس بمقتـى سـلطته 

حيث كان دور القاضي وهو يصدق علي طلـب الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس يقتـصر عـلي  –القضائية 

 . )٤(توثيق ذلك الصلح بعد التحقق من شروطه الإجرائية

حيـث  – ؛ نجد ما إستحدثة المشرع من أحكـام ٢٠٢١ لسنة ١١وبإستقرائنا لنصوص القانون رقم  

نص علي أنـه إذا قـضت المحكمـة بـرفض الإعـتراض المقـدم مـن المـدين أو بـرفض التـصديق عـلي 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ معدلة بالقانون رقم ٦٤ مادة )١(

 ٢٠٢١ لسنة ١١ معدلة بالقانون رقم ٧٠ مادة )٢(

 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مضافة بالقانون رقم ٦٥ من المادة ٥ الفقرة )٣(

 – ، مشار إليه ٣٠١ ، ص ٦٦ ق ، مج المكتب الفني ، س ٧٦ ، س ٩٠٩٧ ، ط ٢٠١٥ مارس ٢٦ حكم نقض بنتاريخ )٤(

   .١٩٢حسين عبده الماحي ، مرجع سابق ، ص / د 



  
)٣٣٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
الصلح ، أو بإنهاء إجراءات الصلح وتثبت توقف المدين عن الدفع وجـب عـلي المحكمـة أن تقـضي 

ين ، شريطه عدم الإخلال بأي حق لـذوي الـشأن من تلقاء نفسها في ذات الحكم بشهر الإفلاس للمد

 مكـرر مـضافة ٦٥ وهـذا مـا تـم الـنص عليـه بالمـادة -في الطعن علي الحكم الـصادر بـشهر الإفـلاس

  .٢٠٢١ لسنة ١١بالقانون رقم 

يتم شهر الحكم الصادر بالتصديق عـلي الـصلح و   ا ادر  ؛         

لشهر حكم الإفلاس ، ويجب أن يتضمن الحكم ملخص الحكم إسم المـدين ًوفقا للأحكام المقررة 

وموطنه وكل ما يخصه من بيانـات والمحكمـة التـي صـدقت عـلي الـصلح وتاريخـه، وينفـذ الحكـم 

  .)١(بمسودته ولا يترتب علي الطعن عليه وقف تنفيذه مالم تأمر محكمة الطعن بغير ذلك

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مضافه بالقانون رقم ٦٧ الفقره الثالثة من المادة )١(



 )٣٣٨٨(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ما ا  
  اا ا ب أو ا و اق ا  

  ٢٠٢١  ١١ اا ط ا و من 

 أتي بـما فيـه ٢٠٢١ لـسنة ١١ بالقانون رقـم ٢٠١٨ لسنة ١١مما لا شك فيه أن تعديل القانون رقم  

 التوازن ما بين حقوق المدينين والدائنين ، ومن الإجراءات الوقائيـة التـي أضـح فيهـا المـشرع العديـد

ومـا زاد بـه عـلي حقـوق الـدائنين  –من التعديلات لأهميتها هـي إجـراء الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس 

ومزاياهم من أن أعطاهم حق طلب الصلح الواقي من الإفلاس لمدينهم ، وهو مـا فيـه النفـع لهـم مـن 

حيـث  . الدرجة الأولي حيث تترتب العديد من الأثار علي حقوق الدائنين نتيجة لإعطائهم هذا الحق

يعد الصلح الواقي من الإفلاس هو إجراء قانوني يـتم مـن خلالـه التفـاوض والإتفـاق مـا بـين المـدين 

ًودائنيه علي تسويه الديون بـدلا مـن إعـلان الإفـلاس، حيـث الحفـاظ عـلي إسـتمرارية نـشاط المـدين 

ظ حقـوق ًوتجنب التصفية الكاملـة لأموالـة ومـا يمتلكـة مـن أصـول رغبـة أيـضا مـن المـشرع في حفـ

الدائنين وما لهم من أموال لدي المـدين ، ولقـد أوضـحنا مـن خـلال تلـك الدراسـه أن المـشرع حتـي 

يحقق حماية للدائن والمدين ويؤكد علي أهمية الصلح الواقي كنظام قانوني عمل عـلي التعـديلات 

ينـه ، وذلـك  ، ومنها إعطائه للدائن حق تقديم طلب الـصلح لمد٢٠٢١ لسنة ١١الواردة بالقانون رقم 

علي الرغم من أنه المعروف في السياسة التشريعية منذ المعرفه بنظام الصلح الواقي هـو طلـب يتقـدم 

به المدين فقط للمحكمة لحمايه نشاطه التجاري من الإفـلاس بالإتفـاق مـع الـدائنين ، ولكـن مـا أتي 

ا الـدائن ؟ لمـاذا أعطـي ، إذن فلـماذ)١(بـه المـشرع كـان عـلي خـلاف تلـك الـسياسة التـي اعتـدنا عليهـا

 ؟ فـما هـي ٢٠٢١ لـسنه ١١المشرع المصري للدائن حق تقديم طلب الـصلح لمدينـه بالقـانون رقـم 

مزايا وعيوب إعطاء هذا الحق للدائن ، وكيف يمكن مواجهة تلك العيوب ؟ ، هذا ما سنوضحه عـلي 

 : النحو التالي 

 أو : ق ا  اا  ر ااا 

إنه لمن الأمر الطبيعي ؛ أن الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس بـصفة عامـة أول مـا أتي بـه المـشرع كـان  

ويعطيـه الفرصـة لإسـعادة نـشاطه مـرة أخـري بالإتفـاق مـع -يسعي لحماية المدين من خطر الإفلاس 

 مواكبــة الـدائنين عـلي تـسويات وديـه ، ولكـن مـع تطــور الـسياسة التـشريعية ومـا أراد بـه المـشرع مـن

                                                        
 بـشأن ٢٠١٨ لـسنة ١١ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقـم ٢٠٢١ لسنة ١١ًيليا في القانون رقم للمزيد أنظر تفص )١(

  .إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس 



  
)٣٣٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 لـسنة ١١التطورات والعمل علي زيادة جذب الإستثمار والمستثمرين أتي بقانون إعادة الهيكلـة رقـم 

، والذي أعطي فيه للدائن حـق طلـب ٢٠٢١ لسنة ١١ وما ورد عليه من تعديلات بالقانون رقم ٢٠١٨

ثـار عـلي حقـوق  كما بينا علي مدار البحث، وعلي ذلك يترتب العديـد مـن الأ-الصلح الواقي لمدينه

 : الدائنين ؛ تتمثل في الآتي 

١ -  ا ط   اا :   
 ووجـوب التـزام المـدين بالتـسويات التـي تـم -لقد منح المشرع الدائنين ضمانه لإحترام حقـوقهم 

وهـي أن للـدائن الحـق في طلـب فـسخ الـصلح وذلـك في حـالات معينـه؛ تتمثـل في  –الإتفاق عليها 

 : الآتي 

  ا  و ا  إ إذا أ   -  أ
ًإذا تصرف المدين بعد التصديق علي الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول  - ب ً. 

ًإذا توفي المدين ولم يتقدم الورثة والموصي إليهم جميعا خلال ثلاثة أشهر من تـاريخ الوفـاه   - ت

 .م تنفيذه بطلب الإستمرار في الصلح الذي ينتظر تنفيذه أو إتما

 يتضح لنا من هذا النص ؛ أن المشرع قد أراد حماية أكثر للدائن من تهرب المدين مـن التزاماتـه أو 

 فأعطـاه فرصـة التـدخل القـانوني وحمايـة -أو حتـي في حالـة وفـاه المـدين  –نقل ما لديه من أصول 

ل المدين بتنفيذ إلتزامـه حقوقه في كل مرحله من مراحل الصلح ، ففي مرحلة تنفيذ الإلتزامات إذا أخ

أصبح من حق الـدائن فـسخ طلـب الـصلح ؛ ممـا يعـزز مـن أهميـة الـصلح بالنـسبة للـدائنين في كـون 

الصلح الواقي سيكون ملـزم للمـدين ويحـافظ بـشكل أكثـر عـلي حقـوق الـدائن بكونـه أعطـاه فرصـة 

ة التـصرف في متجـره ًلإتخاذ اجراءات قانونية فوريه حفاظا علي حقوقـه ، وهـذا مـا ينطبـق عـلي حالـ

ًبنقل ملكيته دون عذر مقبول ، وأيضا حالة وفـاة المـدين إذا تكاسـل الورثـة عـن طلـب الإسـتمرار في 

الصلح ، ولذلك نري أنه بالفعل حسن مـا فعـل المـشرع المـصري عنـدما أتي بتعـديل تلـك الأحكـام 

  . ٧٢ بالمادة ٢٠١٨ لسنة ١١عما كانت عليه في السابق بالقانون رقم 

٢ - ا  ل د    ظا  اا   
 لا " عـلي أنـه ٢٠٢١ لـسنة ١١ مكـرر بالقـانون رقـم ٧٢لقد نص المشرع بالفقرة الثانية من المادة  

يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديـونهم قبـل الحكـم بفـسخ الـصلح ، وتـبرأ ذمـة المـدين بقـدر مـا تـم 

بعـدم مطـالبتهم بإعـادة  –د حماية أكثر للدائن في حالة فسخ الصلح ، نجد هنا أن المشرع أرا"سدادة

مما فيه من الحمايـة لهـم مـن احـتمال فقـدان مـا تحـصلوا  –أو برد الأموال التي تم قبضها من ديونهم 

عليه خلال أي مرحلة من مراحل الصلح ، كما أن هذه الفقرة تعزز من المحافظة علي حقوق الـدائنين 



 )٣٣٩٠(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ُ يشعر الدائن بالأمان من أنه لم يخسر ما استردة من دينـه في أسـوء الأحـوال وهـي ومستحقاتهم ؛ مما

ًكما أنه وفي ذات الوقت نجده أيـضا حمـي المـدين مـن سـوء إسـتعمال الـدائنين . حالة فسخ الصلح 

لحقهم فنص في ذات النص السابق علي براءة ذمـة المـدين بقـدر مـا تـم سـدادة للـدائنين قبـل الحكـم 

  . بفسخ الصلح

٣ - ا  ل ت اب اأ ا وا  
 ٢٠٢١ لـسنة ١١ مكـرر مـن القـانون رقـم ٧٢لقد نص المشرع المصري بـالفقرة الأخـيرة بالمـادة  

 إذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح وترتب علي ذلك شهر إفلاس المدين تـستوفي "علي أنه 

 بمقدار تمويلها قبل إستيفاء المبالغ المـستحقة مـن غرامـات جنائيـة أو الجهة مقدمة التمويل حقوقها

ضرائب أو رسوم أو تأمينات إجتماعية ، وبعد إسـتيفاء الـدائنين أصـحاب التأمينـات العينيـة حقـوقهم 

 ، يتضح لنا من هذه الفقـرة أن المـشرع أرد حمايـة الـدائنين أكثـر "......المقررة علي أموال المدين 

دائنين أصـحاب الـرهن عـلي العقــارات أو أيـه أصـول للمـدين ، فأعطـاهم الأولويــة في وبـالأخص الـ

ًاستحقاق ما هو مقرر لهم أولا ويتم تسوية حقوقهم من أصول المدين والأفـضلية عنـد تـصفية أمـوال 

قبل سداد ديون أي جهات أخري كجهة التمويـل ، أو سـداد الرسـوم والـضرائب أو الغرامـات  المدين

لدولـة ، ممـا يعنـي معـه القـول بحمايـة الـدائن مـن أي تـأثيرات سـلبية لتلـك الغرامـات أو المستحقة ل

ًفإن المشرع هنا يمنحة أيـضا الأولويـة  –الضرائب ، كما أنه إذا كان الدائن هو الجهة الممولة كالبنك 

  .في استيفاء حقوقه قبل سداد الرسوم أو الضرائب أو الغرامات المستحقة للدولة 

 : ن اا  ا  أن  -٤
 يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتهـا أو بنـاء " علي أنه ٢٠١٨ لسنة ١١لقد نص المشرع بالقانون رقم  

عـلي تقريــر مـن قــاضي الـصلح أن تــأمر في الحكـم بقفــل إجـراءات الــصلح بـصرف مكافــأه إجماليــة 

وكانـت حالـة المـدين الماليـة ًللرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بـذل في عملـه جهـدا غـير عـادي 

، نـري أن المـشرع أراد بهـذا الـنص العمـل عـلي تـشجيع الـدائنين عـلي أن يـشاركوا )١("تسمح بذلك 

 شـخص "والذي يعرف بأنـه  – في حال أن يتم تعينهم رقيب الصلح -مشاركة فعالة بمراحل الصلح 

مـن بـين الـدائنين لمراقبـة اتفـاق ذو خبرة محاسبية يعين إما من خبراء جدول المحاكم الإقتـصادية أو 

ً ، وتشجيعا لهذا الأمر نص عـلي أن يـتم صرف مكافـأه لـه عـلي قيامـة )٢("الصلح الواقي من الإفلاس 

ًبهذا الدور الفعال كتقدير لجهده الإستثناءي الذي قدمة بإجراءات الصلح ، كـما أن هـذا أيـضا يـدعم 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٧٤ مادة )١(

  . ، مرجع سابق ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر من القانون رقم ١ مادة )٢(



  
)٣٣٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
دفع بهـم للتفعـال مـع إجـراءات الـصلح ، كـما أن هـذا ويعزز من الثقة بين الدائنين والتعاون بينهم والـ

لأن المشرع نص في ذات الوقت عـلي  –ًالنص أيضا يعمل علي تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف 

 أي وجوب المكافأه مع عدم الإضرار "إذا كانت حالة المدين المالية تسمح بذلك ........... "أنه 

 .ئنين الآخرينبالحالة المالية للمدين أو حقوق الدا

٥ -  و ا  ن ال اآ    اا اءات اح إا
ا ن .  

 من تحقيق حمايه أكثر لحقـوق الـدائنين عنـدما نـص عـلي أنـه   م أ  أرادة اع      

ديون التـي عـلى المـدين أو لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجـراءات الـصلح حلـول آجـال الـ"

، حيث يضمن النص أن حقوق الدائنين لا تتـأثر بإفتتـاح إجـراءات الـصلح ، )١("وقف سريان عوائدها

حيث يتم إستحقاق الديون في مواعيدها المحدده لها دون حدوث أي تأجيلات ، أي أن الـدائنين لـن 

يـة حيـث تـستمر في الـسريان يتضرروا من إجراءات الـصلح ، ولـن يخـسروا حقهـم في أي عوائـد مال

خلال فترة الصلح ، وهذا كله يعد تشجيع للمدين للعمل علي سرعـه التفـاوض مـع الـدائنين وتـسوية 

ًالديون في مواعيدها ، وهذا ما أوضحناه سابقا ، هذا أيضا فيه من تحقيق الإسـتقرار المـالي لكـل مـن  ً

 ، كـما أن المـدين يكـون عـلي علـم بـأن المدين والدائن حيث يـستفيد الـدائنين مـن إسـتمرار العوائـد

  .إلتزاماته لا تزال قائمة وينتبه لها خلال فترة الصلح 

٦ -  م ات اا  ا  ءإ :  

        اا ا   ا  أو أن - وشروطـة بالنـسبة للـدائنين وإجراءاتـه 

ًشاركة بالصلح هم المقبولة ديونهم نهائيا أو مؤقتا ، وعلي أثر ذلـك يكون الدائنين الذين لهم حق الم ً

و مي ر اع  اظ  فإن باقي الدائنين غير المثبتة ديونهم لايستطيعون المـشاركة ، 

   اق ا  فـنص  – مما يؤكد علي أهمية الصلح الواقي ومدي إستفادة الدائنين منه

لى جميـع الـدائنين ولـو كانـت ديـونهم غـير حالـة أو مـضمونة بتأمينـات خاصـة أو ثابتـة عـ "علي أنه 

بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر ملخص الحكـم بافتتـاح 

إجراءات الـصلح في الـصحف أصـول مـستندات ديـونهم مـصحوبة ببيـان هـذه الـديون وتأميناتهـا إن 

مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركـزي بيعـا وجدت ومقدارها 

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١قانون رقم  من ال٤٨ مادة )١(



 )٣٣٩٢(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

أو إقفالا أو تحـويلات أو بنكنوتـا إذا لم يوجـد سـعر تحـويلات يـوم صـدور الحكـم، ويرسـل البيـان 

ويكـون الميعـاد المـذكور في . والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصـول

ــسابقة ثلا ــدائنين المقيمــين خــارج مــصرالفقــرة ال ــسبة إلى ال ــضاف إلى الميعــاد . ثــين يومــا بالن ولا ي

 . )١("المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة

أراد المشرع من خـلال هـذا الـنص أن يعطـي مهلـه للـدائنين سـواء كـانوا داخـل مـصر أم خارجهـا  

 يــوم لمــن هــم ٣٠نين داخــل مــصر و  يــوم للــدائ١٥لتقــديم مــا يثبــت ديــونهم وأعطــاهم مــدة قانونيــة 

ًبالخارج وشدد علي تلك المدة حفاظا عـلي عامـل الوقـت والـسرعة في إجـراءات الـصلح ومنـع أي 

تأخير ، كما أكد علي أن تكون المستندات تتضمن بيانات دقيقـة واضـحة دون أي تلاعـب أو تزويـر ، 

 أن مـا نـص عليـه المـشرع مـن ونجد في هذا حماية لجميع أطراف الصلح من دائنين ومـدينين ، كـما

ًاستخدام سعر الصرف للبنك المركزي يضمن تقييم عادل للـديون جميعـا وبـالأخص عنـدما تتحـول 

الديون التي تقوم بالعملة الأجنبية إلي عملة وطنية ، بعد ذلك يقوم أمين الصلح بإعـداد قائمـة بأسـماء 

بمقـدار كـل ديـن عـلي حـدة والمـستندات الدائنين الذين طلبوا الإشتراك في إجـراءات الـصلح وبيـان 

وقد يقبل المستند أو يرفضه ، كما له أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الـدين أو  –الدالة عليه 

 . ًتكملة مستندات أو تعديل مقداره أو صفاته مما هو دليل علي حماية أيضا لجميع الأطراف 

٧ -   وا    اا   م:   
 للمـدين ولكـل دائـن ورد اسـمه بقائمـة الـديون أن ينـازع في الـديون "لقد نص المـشرع عـلي أنـه  

المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع، وتقدم المنازعـة إلى 

النص أن المـشرع يعطـي يتبين لنا من هذا . )٢("قلم الكتاب ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة

ًحقا لكل من الدائن والمدين في التأكيد علي صحة الديون التي تم إدراجها في القائمـة مـن قبـل أمـين 

ويتبين ذلك مـن خـلال نـشر قائمـة  –الصلح ؛ وذلك يؤكد علي العدالة والمساواة بين أطراف الصلح 

ــع الأطــراف للإطــلاع عــلي  ــداء أي الــديون في الــصحف ، وأعطــي الفرصــة لجمي ــديون وإب قائمــة ال

 ممـا -إعتراض لديهم في حال أن يوجد أخطاء أو أيه مطالبات غير دقيقة والمنازعة في هـذه الـديون 

  .هو دليل علي الشفافية والعدالة

                                                        
 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٠ مادة )١(

 .  ، مرجع سابق ٢٠١٨ لسنة ١١ من القانون رقم ٥٣ مادة )٢(



  
)٣٣٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
م :             ن رم و  ا ط  اء اإ اب أو١١أ   

٢٠٢١ :   ازن  و افطا  : إن إعطاء الـدائن حـق التـصويت عـلي مقـترح

ًالصلح فيه مـن العدالـة والإنـصاف التـي تحقـق توازنـا بـين مـصالح الـدائنين والمـدينين ، كـما يمكـن 

   .الدائنين من مساعدة المدين عن طريق إعادة هيكلة الديون حتي يستفيد المدين من خبراتهم 

أن يكـون هـدف المـشرع مـن طلـب م  ا    مي أ : إار ا اري     -١

ًالــصلح وإعطــاء هــذا الحــق للــدائن أيــضا هــو الحفــاظ عــلي نــشاط التــاجر المــدين والحفــاظ عــلي 

الشركات وإستمرارهم في عملهم وتمكيـنهم مـن التعـافي مـن الإفـلاس وسـداد مـا علـيهم مـن ديـون 

اطر والأثار الـسلبية الناتجـة عـن الإفـلاس ًوإلتزامات ، أيضا إستمرارية النشاط تؤدي إلي تقليل المخ

والذي بدورة يؤدي إلي فقد الوظائف وتعطيل العمل بل يؤدي إلي وجود البطالـة وتزايـدها  –الكامل 

 .، مما يعني معه القول بأن الصلح الواقي يمنع هذه الأثار السلبية 

٢ -     ت ود   ي : الـصلح لمدينـه إن إعطـاء الـدائن حـق المطالبـة بام

يعطي له الفرصـة في الـسعي إلي عمـل تفـاوض مـع المـدين للوصـول إلي تـسويه وديـه للـديون قبـل 

 ، حيث خفـض تكـاليف التـسويه الوديـه عـن إجـراءات الإفـلاس الرسـمية )١(التفكير في شهر الإفلاس

  .ومرحلة التصفية 

٣-           ا ا  ا و اق ا :  إعطـاء الـدائن فرصـه بالفعـل

يؤدي إلي خلق الحماية بداخل الدائنين علي إسـتثماراتهم وضـمان حـصولهم  –تقديم طلب الصلح 

ًعـلي الأقـل عــلي جـزء مــن دويـنهم عـلي الأقــل بـدلا مــن الخـسارة الكاملـة لتلــك الـدويون في حالــة 

فـلاس المـؤدي ًالإفلاس ، أيضا إعطاء الدائن طلب الصلح يعنـي خلـق فـرص ووسـائل بديلـة عـن الإ

ً، أيـضا يـؤدي إلي تعزيـز )٢(للخسارة التامة وإضاعة الجهد والوقت علي عكـس طلـب الـصلح الـواقي

ًمعني ذلك أنه حال إعطاء الدائن حقوقا ومميزات إضـافية فـإن هـذا بـدوره  –الثقة في الأنظمة المالية 

اء التمـويلات لمـساعدة يؤدي إلي تعزيز الثقة والتشجيع علي عمل الإستثمارات طويلة الأجل وإعطـ

ًالمـدين ، كــما يـؤدي هــذا أيـضا إلي حــدوث حالـة مــن إسـتقرار الــسوق حيـث يــساعد الـصلح عــلي 

 .إستقرار السوق عن طريق تجنب حالات الإفلاس المتكرره

                                                        
 .  وما بعدها٨٠حسين عبده الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، مرجع سابق، ص /  د )١(

  .حسين عبده الماحي ، المرجع والموضع السابقين /  د )٢(



 )٣٣٩٤(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ومما تقدم ؛ نري أن المشرع قد أراد خلق المرونه بالنظام القـانوني المـصري فـأعطي للـدائن حـق 

ًجيعا منه علي خلـق وسـائل وحلـول أكثـر توازنـا وعدالـه فـيما بـين المـدينين طلب الصلح لمدينه تش

والدائنين والحفاظ عـلي الإسـتمرار في النـشاط التجـاري وتقليـل الخـسارة للطـرفين مـن أن يتعـرض 

ولكن علي الرغم من تلـك الفوائـد الـسابقة ، هـل خلـق . المدين للإفلاس وما ينتج عنه من أثار سلبيه

 – أمر صحيح ؟ هـل تنتفـي عنـه العيـوب -م القانوني وإعطاء الدائن حقوق ومزايا أكثرالمرونه بالنظا

أم يوجد عيوب ومشاكل ناتجة عـن إعطـاء المـشرع للـدائن الحـق في طلـب الـصلح الـواقي لمدينـة 

 :  ؟ هذا ما سنوضحه فيما يلي ٢٠٢١ لسنة ١١بالقانون رقم 

   :ء اإ  ا ب واا اا ا ط  ا ا ع
 ن رم و ١١  ٢٠٢١ :   

١-           ا  دة ا ا اء إقـد يترتـب عـلي إعطـاء الـدائن حـق :إ 

حيث يـستخدمها كـأداة ضـغط عـلي  –أن يؤدي إلي إساءة إستخدامه  –إضافي كتقديم طلب الصلح 

من أهداف شخصية أو أن يحصل نتيجة لهـذا الـضغط عـلي مزايـا إضـافية المدين حتي يحقق ما لديه 

عن غيره من الدائنين ، هذا بالإضافة إلي أن هذا قد يعطي فرصة لباقي الدائنين من وضـع مطالـب غـير 

ًمبرره بطلب الـصلح فيزيـد الوضـع المـالي تعقيـدا عـلي المـدين ، ممـا يـؤدي هـذا بـدوره إلي زيـادة 

ا يجد نفسه في حالة إضطرار للدخول في عمليـة الـصلح تحـت ضـغط مـن الضغوط علي المدين مم

ُالدائنين ، مما يحدث أثار سلبيه علي قدرة المـدين عـلي إدارة نـشاطه التجـاري بفاعليـه ، كـما أن قـد 

فينتج عن ذلك زيادة توتر العلاقات التجارية بين المـدينين  –تكون حالة المدين لا تستدعي ذلك كله 

  .والدائنين

٢ -    وا دارا دة اإن في إجـراءات الـصلح زيـادة في التكلفـة الإداريـة : ز

ً، كـما يـؤدي أيـضا ضـغط  والقضائية مما يزيد بدوره العبء المالي علي كل من المـدينين والـدائنين

 لما يتطلبه الصلح من وقت وجهد كبـيرين فيـؤثر عـلي كفـاءة النـشاط التجـاري -في الوقت والجهد 

 . نشغالهم بتلك الإجراءاتلإ

٣-       ا ا و ا   ا ممـا لا شـك فيـه أن إعطـاء :ا 

حيـث -الفرصه للدائن في طلب الصلح الواقي لمدينـه قـد يـؤثر سـلبا عـلي سـمعة المـدين التجاريـة 

مرين فطلـب الـصلح يؤدي هذا بدوره أن يفقد ثقة الشركاء التجارين ومن حوله مـن العمـلاء والمـستث



  
)٣٣٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مما يؤدي هذا بـدوره إلي أنـه قـد يفقـد  –هنا ينبأ عن أنه علي وشك الإفلاس وأنه في حالة إضطراب 

لأن حالـة الإضـطراب الحادثـة لـشركته قـد تكـون أمـور بـسيطه وإضـطراب  –القيمة السوقيه لـشركته 

هـو أولي النـاس فالمـدين " –بسيط لا يستدعي معـه طلـب الـصلح وإثـارة الموضـوع أمـام الجميـع 

ًأيـضا إعطـاء الـدائن ذلـك الحـق ينـتج عنـه . )١("ًبتقدير حالتـه، وأكثـرهم إحـساسا بإضـطراب أعمالـه

تضارب مصالح فـيما بـين الـدائنين وبعـضهم فيـؤدي إلي صـعوبه الوصـول إلي إتفـاق يـرضي جميـع 

 وخطـة الـصلح الدائنين والمدين ، كما أنه قد توجد بالفعل مشاكل في حالة المفاوضات علي مقترح

فيعقد الأمور ويظهر هذا بشكل واضح حال عدم اتفـاق الـدائنين أو أن مطـالبهم تختلـف مـن شـخص 

  .لأخر وقد تتعارض والمدين منذ البداية 

 قد تكون إجراءات الصلح الواقي مـن الإفـلاس إجـراءات :ا   ااءات      -٤

ليـه أو أن مـواردة غـير كافيـه لإتمـام الـصلح للـدائنين ًمعقدة بالنسبه للمدين لعدم خبرته فتكون عبئا ع

ًجميعا في ذلك الوقت ، كما أنه قد تكون مقترحات الصلح المقدمة غير مفيدة بالنسبه للمـدين وغـير 

 .قابله للتنفيذ فيؤدي إلي زيادة الضغط المالي علي المدين

  : اء اإ  عا إ  ب ا  ا ط  
 ن رم  ا١١ا  ٢٠٢١ :  

ونـري أن يكـون ذلـك مـن : لا بد من وضع مجموعة من الضوابط لمنع إساءة الدائن للمدين  -١

خلال تحديد شروط صارمة لتقديم الدائن طلـب الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس ، كحالـة تحديـد حـد 

ئن ورغبتـه في مـساعدة المـدين وتقـديم المقترحـات لـه مـن أدني للدين وتقديم دليل علي جدية الـدا

ًخلال طلب الصلح ، أيضا نري أنه من الممكن فـرض عقوبـات شـديدة عـلي طلبـات الـصح الكيديـة 

التي تقدم من الدائن ؛ والتي يهدفون من خلالها إلي إزعاج المـدين أو تحقيـق نفـع خـاص بهـم عـلي 

 .حساب المدين وتجارته 

لابد من أن يضع المشرع شرط ضمان سريـة الإجـراءات التـي : ن التاجر حماية سمعة المدي -٢

ًتتعلق بالصلح الواقي من الإفلاس حفاظا عـلي سـمعة المـدين ، إعطـاء الفرصـة للمـدين أن يتواصـل 

معه عملائه وكل من يتعامل معه بشأن تجارته من الموردين وذلـك لـشرح موقفـه وماهيـة خطتـه التـي 

ًأيضا لابد من ضمان الإسـتقلالية للمـدين التـاجر في . حالة إضطراباته المالية يسعي إليها للتعافي من 

                                                        
  .٨٠حسين عبده الماحي ، تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي ، مرجع سابق ، ص /  د )١(



 )٣٣٩٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

ًإدارة أعمالة ووجود رقابة وإشراف منعـا لإسـاءة إسـتعمال الإدارة مـن المـدين ، ولابـد مـن أن يوجـد 

 .حالة من التوازن في القرارت ووضع ألية بين حق الدائن في الرقابة وحق المدين في إدارة أعمالة 

وضـع اجـراءات : ورة تبسيط الإجراءات القانونية وإدارة عـدم تعـارض مـصالح الـدائنين ضر -٣

مبسطة في تقديم طلب الصلح لأي من المدينيين أو الدائنيين ووضع ارشادات لهم أثناء الإجـراءات، 

ولا نغفـل مـسألة تـشجيع عمليـة التفــاوض بـين الـدائنيين لتحديـد ماهيــة خطـة الـصلح المناسـبة لهــم 

ً وللمدنين عملا علي منع التعارض بين جميع المصالح ، وإذا ماوجد نزاع بـين الـدائنيين لابـد ًجميعا

من تحديد وسيط محايد لمساعدة الدائنيين وتوجيههم لتسوية عادلة فيما بينهم ، كما لابد مـن وضـع 

ي ًشروط بالخطة أيضا حتي تكون مرنـة تـسمح للمـدين بإسـتخدام الأصـول التـي لديـة والـسيولة حتـ

 .يستطيع أن يتعافي من خلالها 

عاليــة القــانون وتطبيــق جميــع وذلــك للتأكــد مــن ف: لابــد مــن وجــود مراقبــة وتقيــيم مــستمر  -٤

ً، ولا نغفل أيضا ضرورة تشكيل لجان مستقلة في عملها لمراجعـة طلبـات الـصلح والتحقـق شروطه

  .من عدم إساءة إستخدام الحق في طلب الصلح 



  
)٣٣٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا  

لي مدار البحث الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس فـيما يخـص مـا إسـتحدثه المـشرع مـن لقد تناولنا ع 

، فلقـد أوضـحنا عـلي ٢٠٢١ لـسنة ١١تعديلات بشأن من له حق طلب الـصلح الـواقي بالقـانون رقـم 

مدار البحث أن معظم التشريعات أخذت بنظام الصلح الـواقي ، ومنهـا المـشرع المـصري حيـث أراد 

د من الوسائل المساعدة والضمانات للمدين وللدائنيين ، ويحقق لهـم نـوع أن يحقق من خلاله العدي

ًمن التوازن بين مصالحهم جميعا ، مما يوفر لهـم بيئـة عمـل آمـن داخـل الدولـة ممـا تـؤدي إلي دفـع 

ولـذلك أوضـحنا ماهيـة . الإنتاج وتحقيـق مـستويات عظيمـة مـن التقـدم في بيئـة النـشاط الإقتـصادي 

ناحية الفقهيـة والتـشريعات المقارنـة العـربي منهـا والأجنبـي ومـن بينهـا المـشرع الصلح الواقي من ال

، يلي ذلـك  ٢٠٢٣ لسنة ٥١ والقانون الإتحادي الإماراتي رقم ٢٠١٨ لسنة ٢١الأردني بالقانون رقم 

 ، ثم أوضحنا من له حق طلب الصلح الـواقي مـن ٢٠٢١ لسنة ١١بيان شروطة لما جاء بالقانون رقم 

 وأوضـحنا تفـصيليا مـا إسـتحدثه المـشرع مـن إعطـاء الـدائن حـق طلـب الـصلح الـواقي ، الإفلاس ،

وتناولنا مزايا وعيوب إعطاء الدائن هذا الحق ، ولذلك ترتب علي هذا البحـث مجموعـة مـن النتـائج 

 :والتوصيات ، علي النحو التالي 

 ا أو:  

 تعزيز الثقة بـين المـدين والـدائنيين ١٢٠٢ لسنة ١١لقد أراد المشرع المصري بالقانون رقم   -١

ً؛ فكان ذلك واضحا منذ بداية تعريفـه للـصلح الـواقي عـلي أنـه إجـراء لتـوقي إشـهار إفـلاس المـدين 

حسن النية ؛ فحسن النية هنا أراد به المشرع أن يؤكد علي نزاهة المدين وابتعادة عـن الغـش ومخالفـة 

نما هو دليل عـلي أن الـصلح لـيس مجـرد طلـب ولكنـه القوانين ، كما أن إستخدامه لمصطلح إجراء إ

 . عملية قانونية منظمة له من الإجراءات والخطوات التي يجب إتباعها

لم تلجأ معظم التشريعات للصلح الواقي علي أنه هو الحل الوحيد للمدين حتـي يتعـافي مـن  -٢

صلح الواقي والإفلاس وذلك ًعثرته المالية ، فنجد المشرع الأردني قد أخذ بنظام الإعسار بدلا من ال

 لما يعد أفضل للتاجر ، حيث لا يفرق في هذا النظـام بـين التـاجر وغـير ٢٠١٨ لسنة ٢١بالقانون رقم 

 وما أخذ به من نظـام التـسوية ٢٠٢٣ لسنة ٥١ًالتاجر ، كما نجد أيضا المشرع الإماراتي بالقانون رقم 

 الواقي هو إجراء بعد صدور حكم بـشهر إفـلاس الودية بين المدين التاجر والدائنيين ، وجعل الصلح

 .المدين 



 )٣٣٩٨(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

لقد أعطي المشرع المصري للمدين التاجر حق طلب الـصلح الـواقي حتـي لـو طلـب شـهر   -٣

 .ًإفلاسه شرط أن يتقدم بطلب الصلح خلال خسمة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع 

ًأيـضا حـق طلـب الـصلح وفيما يخص الشركات التي تكتسب صفة التاجر وتكون مدينة لهـا  -٤

 . الواقي إلا في حالة التصفية لا يجوز لها طلب الصلح الواقي 

اشترط المشرع في المدين التاجر حتي يـستطيع طلـب الـصلح الـواقي أن يكـون حـسن النيـة  -٥

  .٢٠٢١ لسنة ١١وهذا ما تبين لنا من تعريف الصلح الواقي بالقانون رقم 

 للتاجر المدين عن سداد ديونه حتـي يـستطيع تقـديم ًأيضا لم يشترط المشرع التوقف الفعلي -٦

طلب الصلح ؛ ولكـن يكفـي مجـرد أن إضـطراب أعمالـة تـؤدي بـه إلي عـدم القـدرة عـلي الـسداد في 

 .مواعيد الإستحقاق ، ولابد أن يكون هذا الإضطراب مؤكد وليس محتمل 

ذا أرادوا أن أعطي المشرع المصري لورثة التاجر المدين والموصي لهم حق طلـب الـصلح إ -٧

 .يستمروا في تجارة مورثهم 

أعطي المشرع للمدين التاجر حق الإختيار مـا بـين المقترحـات المقدمـة وأعطـاه مـدة وهـي  -٨

 . وذلك حتي يستطيع التفكير أيهما يكون أفضل بالنسبة له ولنشاطه –شهر من تاريخ العرض 

ً فقـط ولكـن أيـضا لقد أعطي المشرع المصري الحق في تقديم طلـب الـصلح لـيس للمـدين -٩

 ، ممــا رتــب العديــد مــن المزايــا ٢٠٢١ لــسنة ١١للــدائن وهــذا مــا إســتحدثه المــشرع بالقــانون رقــم 

وذكرنا أن العديد من التشريعات ومنها المـشرع الأردني والمـشرع . والعيوب التي أوضحناها ببحثنا 

 الوحيـد والأسـاسي أمـا الإمارتي كما سبق وأوضحنا لم يعولا علي الصلح الواقي علي أنـه هـو الحـل

 . المدين التاجر 

 حيث عمل عـلي -ًأيضا لقد عمل المشرع الأمريكي علي تقيد تصرفات الدائنيين وحقوقهم  -١٠

إضافة تعديلات بالقانون الخاص بإعادة التنظيم المـالي والـصلح الـواقي وأضـاف فـصل فرعـي عـام 

 ٢٧٢٥٦٢٥يـادة الأقـصي للـديون مـن  بقانون إعادة تنظيم الأعمال الصغيرة كان الهدف منها ز٢٠٢٠

 دولار حيث يسمح للشركات الـصغيرة الحـصول عـلي تأكيـد لخططهـم دون ٧٥٠٠٠٠٠دولار إلي 

 . الحاجة لموافقة الدائنيين ، فلقد ألغي القانون ضرورة تصويت الدائنين علي الخطة



  
)٣٣٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 م : تا : 

لي مـا نـص عليـه مـن تعـديلات نوصي المشرع المصري أن ينظر بعين الإعتبار مـن جديـد عـ -١

 الخـاص بإعـادة ٢٠١٨ لـسنة ١١ بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقـم ٢٠٢١ لسنة ١١بالقانون رقم 

الهيكلة والصلح الـواقي و الإفـلاس ، سـواء كـان ذلـك في النـصوص التـي تتعلـق بـإجراءات الـصلح 

  .الواقي أو بما إستحدثة المشرع فيما يتعلق وحق الدائن في طلب الصلح 

ففـي إعطائـه  –نوصي المشرع المصري بتحقيق التوازن بـين الـدائن والمـدين بـشكل أفـضل  -٢

هذا الحق للدائن أنه بالفعل يسئ للمدين ، فلا بـد مـن منـع هـذه الإسـاء مـن خـلال وضـع العديـد مـن 

 . الضوابط والشروط التي لابد وأن تتوافر في طلب الدائن للصح الواقي 

 علي ضـمان سريـة الإجـراءات التـي تتعلـق بطلـب الـصلح نوصي المشرع المصري أن ينص -٣

ًالمقدم من الدائن حماية لسمعة المدين التاجر ، أيضا لابـد مـن ضـمان إسـتقلالية المـدين التـاجر في 

ًإدارة أموالة ووجود رقابة وإشراف منعـا لإسـاءة إسـتعمال الإدارة منـه ومنعـا لإسـاءة الـدائن لـه  كـما . ً

 . ل التوازن بين حق الدائنيين وحق المدين في إدارته لأعمالة يجب أن يتم وضع آليه لعم

ــدينيين  -٤ ــصلح للم ــب ال ــديم طل ــسطة في تق ــراءات المب ــن الإج ــة م ــع مجموع ــن وض ــد م لاب

والدائنيين ، والعمل علي تشجيع عملية التفـاوض بـين بـين الـدائنيين لتحديـد خطـة الـصلح المناسـبة 

 .للجميع من دائنيين ومدينين 

ل لجان مستقلة في عملها كي تراجـع طلبـات الـصلح وتتأكـد مـن عـدم إسـاءة لابد من تشكي -٥

 . إستخدام هذا الحق 



 )٣٤٠٠(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 ن رمص ام   ح١١  ح ٢٠١٨ إ     ا 
  اا    صا    ت ان ا  

  

 أو : ن رمص ام   ١١ح  ٢٠١٨    م :  

للـشركة المدينـة طلـب الـصلح الـواقي إذا كانـت أعمالهـا قابلـة  يجوز ( " الفقرة الثانية " ٣١مادة 

 ). للإستمرار 

 يجـب أن يقـدم طلـب الـصلح الـواقي إلي رئـيس " ٢٠٢١ لـسنة ١١ مكرر بالقانون رقـم ٣٥ مادة 

لاس بالمحكمة المختصة علي أن يتـضمن أسـباب اضـطراب الأعـمال ومقترحـات الـصلح إدارة الإف

  "..................متضمنة كيفية سداد المديونيات وترتيبها

 إعطـاء المـدين مهلـة " ؛ يجب إضافة تعديل وهو ٢٠٢١ لسنة ١١ المضافة بالقانون رقم ٣٦مادة 

 . يكون من حق دائنه تقديم طلب الصلح حتي يستطيع أن يتدارك أموؤه ، فإذا لم يستطيع 

 "عدم تحديد مدة السنتين للتاجر الدائن حتي يستطيع تقديم طلب الصلح  -

 للمحكمـة التـي تنظـر في طلـب الـصلح الـواقي أن تـأمر بإتخـاذ التـدابير اللازمـة " ١ فقرة ٣٧ مادة 

 إدارة أموالة إلي حـين للمحافظة علي أموال المدين ومراقبته مع عدم جواز تقيد تصرفات المدين في

  "الفصل في الطلب 

ً يعـين قـاضي الـصلح بعـد الإنتهـاء مـن تحقيـق الـديون ميعـادا لإجـتماع الـدائنيين " مكـرر ٥٧مادة 

 . ُ وتلغي باقي فقرات المادة ".للمداولة في مقترحات الصلح 

ء أن يحـدد قـاضي  الإبقاء علي نص المادة ، مع إلغا" ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر بالقانون رقم ٦٠مادة 

ًالصلح اجتماعا تاليا للدائنين للتصويت علي مقترح الصلح الذي قام بإختياره المدين  ً" 

 يوقع محضر الصلح الواقي في الجلسة التـي جـري " ٢٠٢١ لسنة ١١ مكرر بالقانون رقم ٦٣مادة 

  ."ًفيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا 

 علي الصلح مع بيـان أسـبابه ويقـدمها خـلال عـشرة  يجوز للمدين حق الاعتراض" مكرر ٦٤مادة 

 ."أيام من تاريخ التوقيع علي محضر الصلح 

 م : ن رم ممص اا    ح١١  ٢٠٢١ م 
  إ:   

 أقـل مـن  لا يجوز للدائن طلب الصلح لمدينه التاجر متي كان ما له من حق لـدي المـدين" ١مادة 

وإذا تجاوز الدين القيمة المحددة جاز للدائن تقديم طلب الصلح لمدينـة .  جنية مصري ٥٠٠٠٠٠٠
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وإذا . علي أن يقدم الدليل علي جديته في مـساعدة المـدين وضرورة إرفـاق المقـترح بطلـب الـصلح 

صـة بـه عـلي تبين عدم جدية الدائن وأن ما قدمه كان رغبة منه لإزعـاج المـدين أو تحقيـق مـصلحة خا

حساب المدين تشكل لجنه للتأكد من ذلك ويعاقب بغرامة لا تقل نصف القيمة المالية المستحقة لـه 

  . "لدي المدين

 يجب منح المدين مهلة بعد أن توقف عن الدفع وقبل أي إجراء أخر للتواصل مع عملائه " ٢مادة 

. لتي يسعي من خلالهـا للتعـافي ومن يتعامل معهم من الموردين لشرح موقفه المالي وعرض خطته ا

ًولابد أن تتمتع إجراءات الصلح بسرية تامة حفاظا علي سمعة المـدين ، ولابـد مـن ضـمان إسـتقلالية 

المدين التاجر في إدارة أعماله مع وجود لجان إشراف ورقابه علي القـرارات مـع وضـع آليـه لإعـمال 

 ."إدارة أعماله التوازن بين حق الدائنيين في الرقابة وحق المدين في 

 لابد من العمل علي وجود لجان تسهل عمليـه التفـاوض فـيما بـين الـدائنيين وتنظـر خطـة " ٣مادة 

وحـال وجـود نـزاع بـين ، الصلح وتتحقق كونها لايوجد تعـارض مـصالح مـا بـين الـدئنيين والمـدين 

يجـب أن تكـون كـما . الدائنيين لابد أن يوجد وسيط محايـد لمـساعدتهم وتـوجيههم لتـسويه عادلـه 

الخطة المقترحه تسمح للمدين بإستخدام ما لديه من أصول وسيوله حتي يمكه التعافي من خلالهـما 

 لا بد من وجود لجان مستقلة في عملها تكون مهمتهـا مراجعـة طلبـات الـصلح وتطبيـق " ٤مادة  . "

  "القانون بشروطه وبفاعليه 



 )٣٤٠٢(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

اا   
 أو : ا اا :  

 ٢٠١٨ – ٢٠١٧ حسين عبده الماحي ، الإفلاس ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، /د  -١

سميحة القليوبي ، المـوجز في أحكـام الإفـلاس ، الطبعـة الأولي ، دار النهـضة العربيـة ، / د  -٢

٢٠٠٣ 

ــم / د  -٣ ــانون رق ــلاس في الق ــمال ، الإف ــانون الأع ــم ، ق ــيد قاس ــسنة ١٧عــلي س  ، دار ١٩٩٩ ل

 ٢٠٠٥ربية ، النهضة الع

 ٢٠٠٢علي البارودي ، الأوراق التجارية والإفلاس ، بدون دار نشر ، سنه / د  -٤

 ١٩٩٢علي يونس ، الإفلاس والصلح الواقي منه ، مطبعة جامعة عين شمس ، / د  -٥

  م٢٠١٨فاروق أحمد زاهر ، القانون التجاري المصري ، دار النهضة العربية ، / د  -٦

، ضـوابط شـهر الإعــسار المـدني ، ، القـاهرة ، دار النهــضة قـدري عبـد الفتـاح الــشهاوي / د  -٧

 ٢٠٠٥العربية ، 

 ٢٠١٦مصطفي كمال طه ، أصول الإفلاس ، مكتبة الوفاء القانونية ، / د  -٨

 منـشورات "عمليـات البنـوك  – الإفـلاس "محمد السيد الفقهـي ، القـانون التجـاري / د  - -٩

  ٢٠١١الحلبي الحقوقية ، لنان ، 

عطـوان ، إنهـاض المـشروعات المتعثـرة ووقايتهـا مـن الإفـلاس ، دراسـة مسعود يونس / د  -١٠

 ٢٠١٠مقارنه بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي ، مكتبة الوفاء القانونية ، 

مصطفي كمال طـه، القـانون التجـاري والأوراق التجاريـة والإفـلاس ، بـدون دار نـشر، / د - -١١

٢٠٠٩ 

 لسنه ١٧ًلبنوك والإفلاس وفقا لقانون التجارة رقم محمد بهجت عبداالله قايد ، عمليات ا/ د  -١٢

-الخــدمات المــصرفية  –الحــساب الجــاري -الإئــتمان المــصرفي  –الودائــع المــصرفية  – ١٩٩٩

 ٢٠٠٠الإفلاس والصلح الواقي منه ، دار النهضة العربية ، 
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 م : ا اا :  

ــ/ د  -١ ــة الم ــات وقاي ــسيد ، آلي ــدبوسي ال ــصطفي ال ــد م ــن أحم ــرة م ــة المتعث شروعات التجاري

 ، كليـة القـانون ، الجامعـة " دراسـة تحليليـة مقارنـة "ًالإفلاس وفقا للقانونين المـصري والإمـاراتي 

 ٢٠٢٠ ، ٧٤القانونية والإقتصادية ، العدد  الأمريكية في الإمارات ، مجلة البحوث

فــلاس ، دار الجامعــة حــسين عبــد المــاحي ، تنظــيم إعــادة الهيكلــة والــصلح الــواقي والإ/ د  -٢

  .٢٠١٩الجديدة ، 

) ١١(ًحنان عبد العزيز ، إعادة هيكلة المـشروعات المتعثـرة وفقـا لأحكـام القـانون رقـم / د  -٣

 .، كلية الحقوق جامعة بنها   بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس٢٠١٨لسنه 

لمــشروعات ، دار النهــضة حــسين فتحــي عــثمان ، دور المــصفي في إنهــاض وتــصفية ا/ د  -٤

 ٢٠٠٥العربية ، 

ــن / د  -٥ ــرة م ــشروعات المتعث ــاذ الم ــضائية لإنف ــة والق ــرق الودي ــادرس ، الط ــور ت ــل فيكت خلي

 ٢٠٠٩الإفلاس ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 

 "في النظـام القـانوني الإمـاراتي  رفعـت فـضل الراعـي ، الـصلح الـواقي مـن الإفـلاس/ د  - -٦

 ٢٠١٧والفرنسي ، سنة   مع القانونين المصري"دراسة مقارنة 

رفاد معين محمد الحسن ، مدي كفاية أحكام القانون الأردني المعدل في مجال إعـسار / د  -٧

 ٢٠٢٠الشركات ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، سنة 

ــة ال/ د  - -٨ ــشركات التجاري ــة وال ــشروعات التجاري ــلاس الم ــام ، إف ــد غن ــع شريــف محم واق

والمأمول ، دراسة في ضوء مشروع القـانون الإتحـادي الجديـد لإعـادة التـوازن المـالي والإفـلاس ، 

 ٢٠١٥محاضرات ملقاة علي طلاب دبلوم التجارة الإستثمارات الدولية ، أكاديمية شرطة دبي ، عام 

فـلاس ، دار سميحة القليوبي ، الأسس القانونية لتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإ/ د  -٩

  .٢٠١٩النهضة العربية ، سنة 

 لسنة ١٧ًسامي عبد الباقي أبو صالح ، قانون الأعمال وفقا لقانون التجارة الجديد رقم / د  - -١٠

 ٢٠٠٨ ، دارالنهضة العربية ، الطبعة الثالثة ، ١٩٩٩

 ، عمر فلاح العطين ، الصلح الواقي من الإفلاس في القانون وموقف الفقة الإسـلامي منـه/ د  -١١

  . ٢٠١٣ ، ١ ، العدد ٤٠مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، المجلد 



 )٣٤٠٤(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

 بـشأن ٢٠١٨ لـسنة ١١ًيحيي حسين علي ، الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للقانون رقم / د  -١٢

 . تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ، معهد التخطيط القومي 

الطبعـة التاسـعة . لة والصلح الواقي مـن الإفـلاس تنظيم إعادة الهيك. حسين عبده الماحي . د -١٣

 ٢٠٢٥/ ٢٠٢٤. دار الأهرام للنشر والتوزيع . منقحة 

  : در اا :  

  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة المصري رقم  -١

 .  بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ٢٠١٨ لسنة ١١رقم  القانون المصري -٢

 بــشأن تعــديل بعــض أحكــام قــانون إعــادة الهيكلــة ٢٠٢١ لــسنة ١١القــانون المــصري رقــم  -٣

  .٢٠١٨ لسنة ١١والصلح الواقي والإفلاس رقم 

 ٢٠١٨ لسنة ٢١رقم  قانون الإعسار الأردني -٤

 . ٢٠٢٣ لسنة ٥١القانون الإماراتي الإتحادي إعادة التنظيم المالي والإفلاس رقم  -5  -٥

نسيترال ، لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الأو –لدليل التشريعي لقانون الاعسار  - 6  -٦

   م٢٠٠٥الدولي ، الأمم المتحدة نيويورك ، 

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency  

 ١١لفـصل  ، ا" United States Bankruptcy Code " قـانون الإفـلاس الأمريكـي - ٧ 

)Bankruptcy Reform Act of 1978 " ، متـاح عـلي موقـع المعهـد الأمريكـي للإفـلاس ، 

 : الموقع الإلكتروني التالي 

https://www.abi.org/ 

 ٩٤٣٤كم محكمة النقص المـصرية ، الـدائرة المدنيـة والتجاريـة ، صـادر في الطعـن رقـم ح -٨

  ٢٠١٦ائية ، سنه  قض٨٢لسنة 

http://private.tashreaat.com/nakdimages/y67/M1/73606.pdf 
  

 را : ا اا :  
 Hasan Dincer · Ümit Hacioglu Serhat Yüksel Editors , Global 
Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance , Library of 
Congress Control Number: 2018944625 , Istanbul Medeniyet 
Universitesi, 2018 
 -Christopher Mallon, Shai Y. Waisman, & Ray C. Schrock, The 
Law and Practice of Restructuring in the UK and US, OUP Oxford, 
2011 
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  : وا ا ممت ا :  

 إن المـشرع الإمـاراتي حـرص عـلي " –حمدة عبداالله الـسويدي / الأستاذه الدكتوره القاضية  -١

ًدعــم تــشريعات الإفــلاس نظــرا لخــصوصيتها وتأثيرهــا المبــاشر في اقتــصاد الدولــة، ومــن ثــم ســن 

ــم  ــانون رق ــوم بق ــسنة ٥١المرس ــلاس وا٢٠٢٣ ل ــشأن الإف ــالي ب ــيم الم ــع  .» لتنظ ــلي الموق ــاح ع مت

  : الإلكتروني التالي

https://www.mohamoon-
uae.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=2&id=46946&Year=
20/03/2024 

الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي الإقتصادات العربية ، صـندوق النقـد العـربي ، ديـسمبر  - ٢

  :  ، متاح علي الموقع الالكتروني التالي٢٠٠٨

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/%5Bv
ocab%5D/%5Bterm%5D/%5Blanguage%5D/%D8%A7%D9%84%D8%A3%
D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9
%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%
84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A
7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%B9
%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%
D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D
8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf 

ــانوني /  د - ٣ نــوره غلــوم محمــد محمــد البلــوشي ، الــصلح الــواقي مــن الإفــلاس في النظــام الق

 ، كلية القانون ، جامعة الإمارات العربيـة المتحـدة ، " دراسة مقارنة "الاماراتي مع القانون المصري 

 :  ، متاح علي الموقع الإلكتروني التالي ٢٠١٩

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/private_law_dissertations/1 

   :الصلح الواقي من الإفلاس ، مقال متاح علي الموقع الإلكتروني التالي - ٤ 

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2015/12/14/%D8%A7%D9%8
4%D8%B5%D9%84%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A-
%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-1-3- 

 5- A Banker’s Guide to ، Christian George / Jason Alpert, CRC ، 

the Bankruptcy Code’s New Subchapter V 

 : ، متاح علي الموع الإلكتروني التالي 



 )٣٤٠٦(   ٢٠٢١  ١١و من ر  اا وا اا  اس

https://www.rmahq.org/journal-articles/2023/august-september/a-
banker-s-guide-to-the-bankruptcy-code-s-new-subchapter-
v/?gmssopc=1 

6- What is bankruptcy? Article available at the following email 
address: 

 https://www.afsa.gov.au/i-cant-pay-my-debts/bankruptcy/what-
bankruptcy 

7 - What is Reconciliation? , Article available on the following 
website: 
https://www.cbp.gov/trade/entry-summary/reconciliation/reconciliation 
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• d / ealii albarudi , al'awraq altijariat wal'iiflas , bidun dar nushr , sinih 
2002  
• d / eali yunis , al'iiflas walsulh alwaqi minh , matbaeat jamieat eayn 
shams , 1992  
• d / faruq 'ahmad zahir , alqanun altijariu almisriu , dar alnahdat 
alearabiat , 2018 m  
• d / qadri eabd alfataah alshahawii , dawabit shahr al'iiesar almadanii , , 
alqahirat , dar alnahdat alearabiat , 2005  
• d / mustafi kamal tah , 'usul al'iiflas , maktabat alwafa' alqanuniat , 
2016  
• - d / muhamad alsayid alfiqhi , alqanun altijariu " al'iiflas - eamaliaat 
albunuk " manshurat alhalabii alhuquqiat , lanan , 2011  
• d / maseud yunis eatwan , 'iinhad almashrueat almutaeathirat 
wawiqayatuha min al'iiflas , dirasat maqarinih bayn alqanun alwadeii 
walfiqh al'iislamii , maktabat alwafa' alqanuniat , 2010  
• - du/ mustafi kamal tah, alqanun altijarii wal'awraq altijariat wal'iiflas , 
bidun dar nashri, 2009  
• d / muhamad bahajat eabdallah qayid , eamaliaat albunuk wal'iiflas 
wfqaan liqanun altijarat raqm 17 lisnih 1999 - alwadayie almasrifiat - 
al'iitiman almasrifii -alhisab aljari - alkhadamat almasrifiat -al'iiflas 
walsulh alwaqi minh , dar alnahdat alearabiat , 2000  
2: almarajie almutakhasisa:  
• d / 'ahmad mustafi aldabuwsi alsayid , alyat wiqayat almashrueat 
altijariat almutaeathirat min al'iiflas wfqaan lilqanunayn almisrii 
wal'iimaratii " dirasat tahliliat muqarana " , kuliyat alqanun , aljamieat 
al'amrikiat fi al'iimarat , majalat albuhuth alqanuniat wal'iiqtisadiat , 
aleadad 74 , 2020  
• d / husayn eabd almahi , tanzim 'iieadat alhaykalat walsulh alwaqi 
wal'iiflas , dar aljamieat aljadidat , 2019 .  
• d / hanan eabd aleaziz , 'iieadat haykalat almashrueat almutaeathirat 
wfqaan li'ahkam alqanun raqm (11) lisnih 2018 bishan tanzim 'iieadat 
alhaykalat walsulh alwaqi min al'iiflas , kuliyat alhuquq jamieat binha .  
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• d / husayn fathi euthman , dawr almisfii fi 'iinhad watasfiat 
almashrueat , dar alnahdat alearabiat , 2005  
• d / khalil fiktur tadris , alturuq alwudiyat walqadayiyat li'iinfadh 
almashrueat almutaeathirat min al'iiflas , dirasat muqaranat , dar 
alnahdat alearabiat , 2009  
• - d / rufaeat fadl alraaei , alsulh alwaqi min al'iiflas fi alnizam alqanunii 
al'iimaratii " dirasat muqarana " mae alqanunayn almisrii walfaransii , 
sanat 2017  
• d / rafad mueayn muhamad alhasan , madiy kifayat 'ahkam alqanun 
al'urduniyi almueadal fi majal 'iiesar alsharikat , risalat dukturah , 
kuliyat alhuquq , jamieat almansurat , sanat 2020  
• - d / sharif muhamad ghanaam , 'iiflas almashrueat altijariat 
walsharikat altijariat alwaqie walmamul , dirasat fi daw' mashrue 
alqanun al'iitihadii aljadid li'iieadat altawazun almalii wal'iiflas , 
muhadarat mulqaat eali tulaab diblum altijarat al'iistithmarat alduwaliat , 
'akadimiat shurtat dubay , eam 2015  
• d / samihat alqalyubi , al'usus alqanuniat litanzim 'iieadat alhaykalat 
walsulh alwaqi wal'iiflas , dar alnahdat alearabiat , sanat 2019 .  
• - d / sami eabd albaqi 'abu salih , qanun al'aemal wfqaan liqanun 
altijarat aljadid raqm 17 lisanat 1999 , daralnahdat alearabiat , altabeat 
althaalithat , 2008  
• d / eumar falah aleatin , alsulh alwaqi min al'iiflas fi alqanun 
wamawqif alfiqat al'iislamii minh , majalat dirasat eulum alsharieat 
walqanun , almujalad 40 , aleadad 1 , 2013 .  
• d / yuhyi husayn eali , alsulh alwaqi min al'iiflas wfqaan lilqanun raqm 
11 lisanat 2018 bishan tanzim 'iieadat alhaykalat walsulh alwaqi 
wal'iiflas , maehad altakhtit alqawmii .  
 da. husayn eabduh almahi . tanzim 'iieadat alhaykalat walsulh alwaqi 
min al'iiflas . altabeat altaasieat munaqahatan . dar al'ahram lilnashr 
waltawzie . 2024/ 2025 
3: almasadir al'asliia:  
• qanun altijarat almisriu raqm 17 lisanat 1999  
• alqanun almisrii raqm 11 lisanat 2018 bishan 'iieadat alhaykalat 
walsulh alwaqi wal'iiflas .  
• alqanun almisrii raqm 11 lisanat 2021 bishan taedil baed 'ahkam qanun 
'iieadat alhaykalat walsulh alwaqi wal'iiflas raqm 11 lisanat 2018 .  
• qanun al'iiesar al'urduniyi raqm 21 lisanat 2018  
• alqanun al'iimaratiu al'iitihadiu 'iieadat altanzim almalii wal'iiflas raqm 
51 lisanat 2023 .  
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• lidalil altashrieii liqanun alaiesar - al'uwnsitiral , lajnat al'umam 
almutahidat lilqanun altijarii alduwalii , al'umam almutahidat niuyurk , 
2005 m  
• https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency  
• qanun al'iiflas al'amrikii " United States Bankruptcy Code " , alfasl 11 
(Bankruptcy Reform Act of 1978 " , mutah eali mawqie almaehad 
al'amrikii lil'iiflas , almawqie al'iiliktrunia altaali :  
• https://www.abi.org/  
• hakam mahkamat alnaqs almisriat , aldaayirat almadaniat waltijariat , 
sadir fi altaen raqm 9434 lisanat 82 qadayiyat , sinah 2016  
• http://private.tashreaat.com/nakdimages/y67/M1/73606.pdf 
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